
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	







 للهِ الأمرُ مِن قَبلُ ومِن بَعدُ 

سورة الروم . آية : 4








  التعامـل الإلكتـروني وتنظيمـه القانوني                           وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة1
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مقدمــة
1- مراحل تطور التعامل بالنقد ([footnoteRef:1]): [1: ()جاء في لسان العرب "النقد هو خلاف النسيئة"، أي ما يدفع في حينه ولا يؤجل، والنسيئة هي تأخير الثمن . لسان العرب لأبي الفضل جمال الدبن بن منظور محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي الإفريقي، بتصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 1418-1997، المجلد 14، ص 254.] 

تعتبر النقود ([footnoteRef:2]) التي يتعامل بها الإنسان من مقتضات التعامل التي جرت وطرأت عليها سنةُ التغير والتطور، فالنقود تقع في أرفع مواقع التعامل البشري، بل هي شريان الحياة وحجر الزاوية في الاقتصاد، وبدون النقود لن تستطع الحضارات السابقة، ولا الحضارات الاقتصادية الحالية المعقدة أن تعمل، ولا يمكن أن يتطور الاقتصاد الحديث بدون وجود هذا الشئ الذي يطلق عليه اسم النقود ([footnoteRef:3]) . [2: () يختلف تعريف النقود عند طوائف الفقهاء، فعند فقهاء اللغة للنقود عدة تعاريف، فمنها : " الإعطاء حالا وعاجلا "، ومنها " التمييز المطلق للدراهم وغيرها "، ومنها " الوازن الجيد من النقد "، والرابط بين تلك المعاني هو : الظهور و النبو والبروز كما بين ذلك أحمد بن فارس في مقاييس اللغة، وأما فقهاء الشريعة فقد اهتموا بتعريف النقدين : الذهب والفضة لكونها ثمن للأشياء، فمنهم من جعل " النقود مخزن للثروة وليست غرضاً في ذاتها، بل وسيلة إلى كل غرض، تمكن الفرد من استخدام ثروته متى أراد وكيفما أراد "، ومنهم من أبرز خاصية هامة في أن " الذهب والفضة مخزن للقوة الشرائية "، ومنهم من استوعب وظائف الذهب والفضة وعرفها بأنها : " قيمة لكل متمول، وهما أصل المكاسب والذخيرة والقنية "، وأخيراً : منهم من اعتبر " النقود شيئاً اعتبارياً مرده إلى العادة والاصطلاح "، وهذا ما اثبته الواقع الحالي بسيادة النقود الورقية في أيامنا هذه، وأما فقهاء الاقتصاد فقد إختلفوا كما اختلف غيرهم من الفقهاء، فمنهم من عرف النقود تعريفاً وظيفياً بأنها " تشمل جميع تلك الأشياء التي تقبل بصورة عامة على أنها وسائل للدفع، وتلاقي قبولا عاما في دفع الديون وتسديد قيم البضائع والخدمات "، ومنهم من عرفها بأنها : " أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيلة للتبادل، أي وسيلة للوفاء بالديون ويعمل في نفس الوقت كمقياس للقيم وكخزانة للثروة "، ومنهم من عرفها بأنها : " كل ما هو مقبول عموماً في الدفع مقابل السلع، أو في الإبراء في جميع التزامات الأعمال ". انظر د.هلال درويش، اقتصاديات نقدية، تاريخ – حركة - تشريع، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1429-2008، ص23 وما بعدها.]  [3: ().عبد المنعم السيد على، ود.نزار سعد الدين العيسى، النقود والمصارف والأسواق المالية، دار الحامد، الطبعة الأولى، 2004، ص 27 .] 

ومصطلح النقود من المفاهيم التي لم يتم الاتفاقعلى معنى واحد لها، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر التي يُنظر منها إلى النقود، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود تعاريف مختلفة لها، يتم بموجبها تحديد ماهيتها استنادا إلى الوظائف الأساسية التي تقوم بها، و بالتالي تعددت هذه التعاريف ([footnoteRef:4]). [4: () د.فليح حسن خلف، النقود والبنوك، جدارا للكتاب العالمي، وعالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى، 2006، ص9.] 

وكغيرها من آليات التعامل البشري، فإن النقود قد تنقلت بين مراحل عدة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحديث، فالنقودلم تنشأ دفعة واحدة، بل نشأت وتطورت مع تطور المجتمعات البشرية ([footnoteRef:5])، بل اختلف توقيت ظهورها من مجتمع لآخر، وفقاً لما حظي به من التقدم الحضاري المواكب لها ([footnoteRef:6]). [5: () د.أكرم حداد، ود.مشهور هذلول، النقود والمصارف، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2005، ص15.]  [6: () د.محب خلة توفيق، الاقتصاد النقدي والمصرفي، دراسة تحليلية للمؤسسات والنظريات، دار الفكر الجامعي، 2011، ص 21.] 

وقبل الولوج إلى موضوع الأطروحة، يقدر الباحث أنه من المفيد عرض الأنواع المختلفة من النقود على النحو التالي:
أ- النقود الحقيقية ( السلعية ) : 
وهي التي أخذت مكانة الوسيط التبادلي عند إجراء عمليات المقايضة في بدايات التعامل البشري ([footnoteRef:7])، فيما ذكرناه سابقاً في مراحل تطور النقود، والتي هي مرحلة المقايضة. [7: () للمزيد عن النقود السلعية انظر د.السيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، مرجع سابق ص 21، د.عبدالمنعم السيد على، ود.نزار سعد الدين العيسى، النقود والمصارف والأسواق المالية، مرجع سابق، ص 34.] 

ب- النقود الرمزية :
وهذا النوع من النقود ظهر في المرحلة التي تسبق مرحلة النقود القانونية، بل هي ممهدة لها، فبعد أن ظهرت صعوبة التعامل بالوسيط السلعي لنظام المقايضة، من حيث صعوبة حفظ النقود السلعية وإمكانية تلفها، وصعوبة إيجاد السلع القابلة للمبادلة باستخدام هذا الوسيط؛ ولظهور معدن الذهب والفضة وما يتميز به من صفات ذاتية، ولما قام به صاغة الذهب والمسكوكات، استطاع الأفراد والتجار ابتكار طريقة جديدة للتعامل، من خلال دفع ما لديهم من ذهب إلى الصاغة واستلام ما يطلق عليه (صكا أو وصل استلام) منهم، وهو يعني بأن التاجر أو الفرد لديه مبلغ مضمون لدى الصاغة بقيمة هذا الصك أو الوصل، وهو مما يبعث الثقة للمتعاملين مع هذا التاجر أو الفرد ([footnoteRef:8]). [8: () للمزيد عن النقود الرمزية انظر د.عبدالمنعم السيد على، ود.نزار سعد الدين العيسى، النقود والمصارف والأسواق المالية، مرجع سابق، ص 35.] 

ج- النقود القانونية ( الورقية والمعدنية ) : 
ظهر هذا النوع من النقود بعد أن تولت الدول حفظ النقود الذهبية والفضية عندها، فبعد أن ظهرت القيمة الحقيقية للذهب والفضة في التعامل بين الأفراد، قامت الدول بإصدار مايساويها من الأوراق النقدية والمعدنية (البنكنوت Banknotes)، وتبديلها مع الأفراد، بقدر ما يحوزونه من الذهب والفضة ([footnoteRef:9])، وتحوز هذه النقود صفة الإلزام القانونية، أي إلزام قانوني من الدولة بقبول الأفراد لها، في تسوية المعاملات وإبراء الذمة، وتصدر النقود القانونية بمختلف الفئات النقدية، وتختلف من دولة إلى دولة، كما تشمل الفئات النقدية الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة أو ما يطلق عليها اسم النقود المساعدة ([footnoteRef:10]). [9: () للمزيد عن النقود الورقية انظر د.السيد متولي عبد القادر، إقتصاديات النقود والبنوك، مرجع سابق ص 23، د.عبدالمنعم السيد على، ود.نزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص 36.]  [10: ()وهي التي تصدر بفئات وقيم صغيرة نسبيا كالمسكوكات بقيمة 5 أو 10 قروش، أو 25 و 50 فلسا .] 

د- نقود الودائع : 
وهي عبارة عن التزام مصرفي من قبل البنوك التجارية بدفع مبلغ من وحدات النقد القانونية للأفراد، و يتم هذا الالتزام عن طريق الطلب المباشر للفرد أمام البنك أو باستخدام الشيكات بأنواعها، أو باستخدام البطاقات البنكية الإلكترونية مع أجهزة الصراف الآلي (ATM) ([footnoteRef:11])، وتتميز هذه النقود بأنها أقل عرضة للضياع و السرقة تبعا للقدرة العالية للبنك في حفظ أموال المودعين بصورة كبيرة من الأمان، كما تتميز بسهولة عملية نقلها بكميات كبيرة ولمسافات بعيدة، كما أنها ليست عرضة للتآكل والتلف كالنقود التي تكون بحوزة الأفراد، ويمكن استخدامها دون إجراء عمليات العد والتأكد منها ([footnoteRef:12])، وقد يسمي البعض نقود الودائع باسم " شبه النقود " تبعا للصفة غير المادية لها ([footnoteRef:13]).  [11: () مصطلح (ATM) هو إختصار لـ(Automated teller Machines) وهي تعني مكائن الإخطار المؤتمتة، وهذه الأجهزة لتوفير خدمة السحب النقدي للعملاء في أماكن متنوعة ومختلفة، كالأسواق و الأماكن العامة، دون الرجوع للبنك الذي أصدرها، وبإستخدام بطاقة السحب النقدي، انظر أ.منظور أحمد الأزهري، بطاقة السحب النقدي، مرجع سابق، ص 357، وانظر  د.عبدالفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، دراسة متأصلة في شأن الادارة الإلكترونية – التنظيم – البناء – الأهداف – المعوقات – الحلول، دار الفكر اللجامعي، الاسكندرية، 2008, ص 486 .]  [12: () للمزيد عن نقود الودائع انظر د.السيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، مرجع سابق ص 25، د.عبدالمنعم السيد على، ود.نزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص 37.]  [13: ()د.أكرم حداد، د.مشهور هذلول، النقود والمصارف، مرجع سابق، ص 21.] 

وتختلف النقود القانونية عن نقود الودائع في أن النقود القانونية تعتبر دينا على الجهة الحكومية - وهي البنك المركزي في عصرنا – للأفراد، وأما نقود الودائع فتعتبر ديناً على البنوك والمصارف  للأفراد . 
2- موضوع البحث : 
طَرَقَ التقدم والتطور التكنولوجي الحديث جُل أبواب الحياة الإنسانية، ولم يدع الإنسان باباً من أبواب الحياة إلا وقد سخر هذه التكنولوجيا لتلعب دورها في تقدم الحياة الإنسانية ورُقيها، وأضحت طرق التعامل البشري المختلفة من أوضح ما تأثر بهذا التقدم والتطور، فقد تحولت طرق التعامل بين أفراد المجتمع في عديد من صورها إلى الطرق الالكترونية، بما تحتويه من سرعة ودقة ووضوح، منحها الثقة اللازمة التي يطلبها المتعاملون فيما بينهم .
ومن أكثر المجالات تأثراً بالتطور التكنولوجي في مجال التعامل بين الأفراد هو مجال التجارة ، فلقد كان للتكنولوجيا دور حيوي في إنماء التجارة وتحويلها من التجارة العادية إلى التجارة الإلكترونية ([footnoteRef:14])، لا سيما ومع ظهور ثورة الانفوميديا  ([footnoteRef:15])، وظهور الثورة المعلوماتية ([footnoteRef:16]) التي جعلت من العالم كالقرية الصغيرة التي يسهل معها التعامل بكل سهولة ويسر، وبما أظهرته من وسائل دفع حديثة، إنتشرت بين شرائح المتعاملين على اختلافها بصورة كبيرة، كما أن تقدم الدول واقتصاداتها أصبح بناءا على ما توصلت به أجهزتها من القدرة التقنية المرتكزة على البحث العلمي في مواكبة هذا التطور([footnoteRef:17]) . [14: () د.محمد فتوح محمد عثمان، أساليب التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مجلة الأمن والقانون،أكاديمية شرطة دبي،السنة التاسعة،العدد الثاني،2001، ص 432.]  [15: () الإنفوميديا مصطلح جديد في عالم التقنيات و يقصد به نواتج التزاوج ما بين أجهزة الحواسب الحديثة ووسائل الإتصالات، والمتمثلة في إظهار الوسائل الديثة التقنية التي تعمل على تسهيل جميع مظاهر الحياة، انظر فرانك كيلش، ثورة الإنفوميديا، ترجمة حسام الدين زكريا، عالم المعرفة، 1420-2000، ص320.]  [16: () د.محمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دراسة تطبيقية على منافذ السحب الآلي، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من (1-3) مايو 2000، ص 796 .]  [17: () د.محمود مختار أحمد بريري، إبرام عقود نقل التقنية وتحديد محلها، مجلة الأمن و القانون، كلية شرطة دبي، العدد الأول السنة الرابعة،1416هـ،1996م، ص 301 .] 

ومن الأمور التي تأثرت بهذا التطور تأثراً واضِحاً وسائل التعامل والدفع بالنقود المالية، والتي تمثل عصب الحياة التجارية، وبها تقاد أزمة التجارة العالمية، فلقد كان للتكنولوجيا دور كبير في تحويل التعامل النقدي الذي يتعامل به الأفراد - من التعامل بالنقد العادي - إلى التعامل بالنقد الإلكتروني الحديث، وظهرت في مجال التعامل بين أفراد المجتمع العديد من وسائل الدفع الحديثة، والتي سنختار منها وسيلة الدفع بالنقود الإلكترونية في دراستنا هذه، وهي التي يتم التعامل بها عن طريق المحافظ أو البطاقات الإلكترونية، سواء بالتعامل بالنقد الإلكتروني أو التعامل ببطاقة الخدمات الإلكترونية المدفوعة مسبقاً.
وحيث إن التحول الحديث من النقد العادي إلى النقد الإلكتروني في التعامل بين الأفراد قد جري في عصرنا الحاضر، فكان لابد من دراسة هذا التطور وتنظيمه القانوني، وتطبيقاته في الدول التي أخذت به وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم النموذج المثالي الذي يمكن الأخذ و الاستئناس به، لتطوير العملية التجارية الحديثة ، ولدفع عجلة التبادل والتعامل التجاري إلى أفضل وأرقى المستويات.
ويهدف الباحث في هذا البحث إلى عرض نشأة التعامل بين الأفراد بالنقد الإلكتروني الحديث، وإظهار مزايا التعامل الإلكتروني عبر النقود الإلكترونية و عيوبه، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية للتعامل بالنقد الإلكتروني، وطبيعة العلاقة بين أطراف النقد الإلكتروني الثلاثة (المصدر والعميل والتاجر)، وكيفية حفظ الحقوق فيما بينهم عند التعامل بالنقد الإلكتروني، ولوضع أفضل النظم التي يمكن من خلالها تطبيق أفضل الوسائل لدعم عملية التعامل بالنقد الإلكتروني .
3- أهمية الدراسة : 
في ظل التحول السريع لأعمال البنوك العادية إلى التعامل بالطرق الإلكترونية في عصرنا الحديث ، وما أوجبه ذلك من ضرورة إيجاد طرق ووسائل دفع حديثة تواكب هذه الطرق الإلكترونية الحديثة في التعامل ، فقد أصبح أمام المتعامل العديد من الطرق والخيارات الإلكترونية الحديثة للقيام بدفع ما عليه من حقوق تجاه الآخرين ، كالتحويلات المالية الإلكترونية ، أو عن طريق إصدار الشيكات الإلكترونية ، أو عن طريق بطاقات الائتمان والبطاقات المدفوعة مسبقاً الإلكترونية عند مواقع البيع .
ومن طرق الدفع الحديثة - والتي كانت نتيجة للتطور الحديث - طريق الدفع باستخدام النقود الإلكترونية، وهو الذي سنقوم بدراسته ضمن بحثنا هذا، وتتمثل أهميته من كونه يتناول تنظيما جديدا من أنظمة الدفع الإلكترونية؛ فالتجارة الإلكترونية قد إزدهرت في العديد من الجوانب، كعمليات البنوك الإلكترونية، وعمليات البيع والشراء الإلكترونية ضمن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، ولكن التعامل بالنقد الإلكتروني غير المتصل بالحسابات المصرفية -كنظام للدفع ضمن التجارة الإلكترونية - لا يزال في نطاق ضيق ، وفي حدود بعض الخدمات الخاصة والمقيدة، إما لعدم المعرفة به، أو عدم حصوله على الثقة اللازمة في الوسط التجاري، كغيره من آليات الدفع والوفاء الإلكتروني المعروفة .
ولذا، كان - من الأهمية بمكان - القيام بدراسة ماهية الدفع بالنقود الإلكترونية ودراسة تنظيمها القانوني وتطبيقاتها المتعددة، والذي سيكون له دور في دفع عجلة التطور التجاري الإلكتروني، مما سيعود بالنفع العام على الوسط التجاري، من ناحية التسهيل بآلية الدفع الجديدة، ومن ناحية أخرى توفير آلية دفع آمنة، تطمئن لها نفوس المتعاملين .
4- فروض الدراسة وتساؤلاتها :
تطرح الدراسة عدداً من الفروض والتساؤلات يعرضها الباحث على النحو التالي :
ماهية التعامل بالنقود الإلكترونية ؟ وكيف ظهرت في الواقع العملي ؟ وماهية عيوبها ومميزاتها؟ وماهية الطبيعية القانونية التي تخضع لها ؟ .
ماهية النظام القانوني للتعامل بالنقود الإلكترونية، وماهية الطبيعية القانونية لمصدر النقد الإلكتروني ؟ .
معرفة العلاقة القانونية الثلاثية بين أطراف التعامل بالنقود الإلكترونية (العميل والتاجر والمُصدر) ؟ وهل عقود إصدار النقود الإلكترونية تعتبر من عقود الإذعان ؟ .
كيفية إثبات التعامل بالنقد الإلكتروني بين أطرافه الثلاثة ؟ .
ما هي التطبيقات العملية للتعامل بالنقود الإلكترونية الموجودة في العالم ؟ وماهي تطبيقات التعامل بالنقود الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ .
5- صعوبات الدراسة :
	عند إختيار موضوع التعامل الإلكتروني في هذه الأطروحة تم مواجهة عدة عقبات يعرضها الباحث على النحو التالي : 
- موضوع التعامل الإلكتروني جديد وحديث في بابه، وهو مفتقر إلى التجارب العملية والفعلية لإثبات فاعليته في أوساط المتعاملين، حيث إن تطبيقات الدفع الإلكتروني لا تزال في مراحلها الأولى، ولما تنتشر بين أوساط المتعاملين بصورة واسعة، خاصة في الدول العربية، كغيرها من أدوات الدفع الإلكترونية ما قلل تطبيقها والاستفادة منها، وذلك بخلاف الحالة التي تمر بها بعض الدول المتقدمة وخاصة الدول الأوروبية، بوجود الاتحاد الأوروبي، والعملة الموحدة (اليورو)، مما أوجب النظر في هذه التجارب الخارجية، والبحث في تنظيمياتها القانونية، تمهيداً لتقنينها و تطبيقها والعمل بها .
- تتعلق بموضوع البحث بعض القضايا التي تختص بها العلوم الأخرى كعلم الاقتصاد فيما يتعلق بنشأة النقود وأنواعها، والتي هي من أساسيات التعامل بين الأفراد، وكذلك القانون المدني فيما يتعلق بالتمييز بين العقد الذي يربط بين أطراف النقد الإلكتروني في الدفع بالنقود الإلكترونية وغيرها من العقود المدنية، ومايتعلق بالإثبات الإلكتروني وحجيته، وكما يتعلق ببعض العلوم التقنية فيما يختص بعمل البطاقات التقنية، ومعرفة كيفية إجراء عمليات الدفع والنقل لوحدات النقود الإلكتروينة، ولذا كان لابد علينا أن نقوم بعرض عمل هذه الأجهزة التقنية، ومناقشة هذه الجوانب للوصول للنتيجة التي تخدم البحث، من خلال المقارنة بين أقوال الفقهاء في المسألة المطروحة، أو لبيان عملية تقنية خاصة بالدفع بالنقود الإلكترونية، أو للربط بين مواضيع البحث .
- لا يزال موضوع التعامل الإلكتروني من الموضوعات التي تثي الخلافات الفقهية، حيث تتباين آراء الفقهاء في بيان أحكامه، وقد يصعب اختيار التكييف القانوني في بعض العلاقات الناشئة من الدفع بالنقد الإلكتروني، لقلته وعدم وجود النصوص القانونية التي تعني بالمسألة المطروحة بشكل مباشر، وبالتالي يتم الرجوع غالباً إلى القواعد العامة في حل الإشكالات التي يحدثها موضوع الدراسة .
- زاد من صعوبة الدراسة قلة البحوث والكتابات المتخصصة الموسعة في موضوع التعامل بالنقود الإلكترونية، وترامي المعلومات بين كتب الفقهاء، مما أدى إلى الاكتفاء بالبحوث المتخصصة، وبعض الكتابات التي تتحدث عن بعض جوانبه، كالتوقيع الإلكتروني و الإثبات الإلكتروني و بطاقات الدفع، وبعض المؤتمرات التي تحدثت في هذا الموضوع .
- قلة الأحكام القضائية الخاصة بموضوع التعامل بالنقود الإلكترونية، فوجود الأحكام القضائية يسهل من إيجاد حلول خاصة بإشكالات العلاقات الناشئة عن عمليات الدفع بالنقد الإلكتروني، وبالتالي - وعند عدم توافرها - يتم اللجوء إلى القواعد العامة و بعض الاجتهاداتالفقهية .

6- منهجية البحث في الرسالة :
في إطار عرض تطور التعامل بالنقد الإلكتروني والوصول لنتيجة علمية قانونية لضبط عملية التعامل بالنقود الإلكترونية، ومعرفة تطبيقات النقد الإلكتروني في صوره المختلفة، فسيقوم الباحث باعتماد المنهجية التحليلية والمقارنة خلال البحث كالتالي :
- فمن ناحية معرفة الطبيعة القانونية للتعامل بالنقد الإلكتروني سوف نتبع المنهج التحليلي للنظريات القانونية، عند عرض النظام القانوني للدفع بالنقود الإلكترونية والأنظمة والعقود التي تتشابه معها، وكذلك فيما يختص بعملية إثبات التعامل بالنقد الإلكتروني، وآراء الفقهاء فيه.
- وأما من ناحية عرض تطبيقات التعامل بالنقد الإلكتروني، فسوف نتبع المنهج المقارن بين النظم القانونية التي قيلت في تكييف العلاقات القانونية الناشئة عن التعامل بالدفع الإلكتروني وتنظيمها القانوني، وكذلك عند عرض التطبيقات العملية للتعامل الإلكتروني في بعض الدول بصورة عامة، ودولة الإمارات العربية بصورة خاصة، وسوف نتبع المنهج المقارن بين ما تم تطبيقه في هذه الدول، وماتم تطبيقه في دولة الإمارات، نظراً لعدم وجود تنظيم تشريعي متكامل يتعلق بالتعامل بالنقود الإلكترونية في دولة الإمارات .
7- خطة الدراسة :
و بناءا على ذلك، فسوف يقوم الباحث بتقسيم البحث إلى بابين تسبقهما مقدمة، وينهي البحث بخاتمه يعرض فيها مميزات التعامل بالنقد الإلكتروني، ومن ثم النتائج والتوصيات، على النحو التالي :
مقدمة: وفيها سيعرض الباحث مراحل تطور التعامل بالنقد وظهور النقد الإلكتروني .
ثم في الباب الأول : سيعرض الباحث ماهية النقد الإلكتروني وطبيعته القانونية، من خلال ثلاثة فصول، في الفصل الأول : ماهية النقد الإلكتروني من خلال عرض المقصود بالتعامل بالنقد الإلكتروني ، خلال مبحث وحيد .
وفي الفصل الثاني : سيعرض الباحث التمييز بين التعامل بالنقود الإلكترونية وغيره من نظم ووسائل التعامل الإلكترونية من خلال عرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني في المبحث الأول، والنماذج التطبيقية للتعامل بالنقد الإلكتروني في المبحث الثاني.
 وفي الفصل الثالث : سيعرض الباحث طبيعة النقد الإكتروني والوضع القانوني لمُصدر النقود الإلكترونية، من خلال عرض مدى اعتبار النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود في المبحث الأول، وعرض الطبيعة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في المبحث الثاني. 
وفي الباب الثاني : سيعرض الباحث طبيعة العلاقات الناشئة عن استخدام النقد الإلكتروني، من خلال فصلين اثنين، في الفصل الأول طبيعة العلاقة بين التاجر ومُصدر النقود الإلكترونية خلال المبحث الأول، ثم طبيعة العلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية في المبحث الثاني، وفي المبحث الثالث طبيعة العلاقة بين العميل والتاجر. 
وفي الفصل الثاني سيقوم الباحث بدراسة الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق مُصدر النقود الإلكترونية والعميل والتاجر، من خلال عرض التزامات مُصدر النقود الإلكترونية في المبحث الأول ، وعرض التزامات العميل في المبحث الثاني، ثم عرض التزامات التاجر في المبحث الثالث .
ثم سيقوم الباحث بإنهاء البحث بخاتمة يعرض من خلالها أهم النتائج التي توصل إليها، والتوصيات التي يراها الباحث من خلال البحث .
 وترتيباً لذلك، سوف تكون خطة البحث على النحو التالي :
- الباب الأول : ماهية النقد الإلكتروني وطبيعته القانونية، وفيه :
- الفصل الأول : ماهيه النقد الإلكتروني، وفيه :
- مبحث وحيد : المقصود التعامل بالنقد الإلكتروني.
- الفصل الثاني : التمييز بين التعامل بالنقود الإلكترونية وغيره من نظم ووسائل التعامل الإلكترونية، وفيه :
- المبحث الأول : ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني.
- المبحث الثاني : النماذج التطبيقية للتعامل بالنقد الإلكتروني.
- الفصل الثالث : طبيعة النقد الإلكتروني والوضع القانوني لمُصدر النقود الإلكترونية، وفيه :
- المبحث الأول : مدى اعتبار النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود.
- المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لمصدر النقود الإلكتروني.
- الباب الثاني : العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام النقد الإلكتروني، وفيه :
- الفصل الأول : التاجر والمصدر والعميل، وفيه :
- المبحث الأول : العلاقة القانونية بين التاجر و مُصدر النقود الإلكترونية.
- المبحث الثاني : العلاقة القانونية بين العميل مُصدر النقود الإلكترونية.
- المبحث الثالث : العلاقة القانونية بين العميل والتاجر.
- الفصل الثاني : التزامات التاجر ومُصدر النقود الإلكترونية والعميل، وفيه :
- المبحث الأول : التزامات مُصدر النقود الإلكترونية.
- المبحث الثاني : التزامات العميل.
- المبحث الثالث : التزامات التاجر. 

- الخاتمة : عرض أهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في دعم عملية التحول للتعامل بالنقد الإلكتروني ونشر تطبيقاته العملية بصورة تدعم الحياة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الباب الأول
التعريف بالنقد الإلكتروني
من المسائل القانونية التي أثارت جدلاً في الفقه مسألة وضع تعريف جامع مانع للنقد الإلكتروني، وتحديد طبيعته القانونية، وتستند كل الآراء التي قيلت في هذا الصدد إلى حجج متنوعة يراها كل فريق مناسبة لترجيح رأيه، ويستوجب هذا الأمر من الباحث عرض هذه الآراء وإبداء رأيه فيها.
وبناءا على ذلك، سوف يقسم الباحث هذا الباب إلى ثلاثة فصول، يعالج في الفصل الأول منها ماهيه النقد الإلكتروني، من خلال دراسة التعريف القانوني للنقد الإلكتروني، ثم عرض ما يتميز به النقد الإلكتروني عما يشتبه به في الفصل الثاني ، ثم يختم الباحث الباب الأول بعرض طبيعة النقد الإلكتروني والوضع القانوني لمصدره في الفصل الثالث، وذلك فيما يلي .

الفصل الأول
ماهيه النقد الإلكتروني
لبيان مفهوم ماهيه النقد الإلكتروني ينبغي لنا أن نتعرض لبيان المقصود بالتعامل بالنقد الإلكتروني من خلال المبحث الأول، ومن ثم سنتعرض الطبيعة القانونية للنقد الإلكتروني في المبحث الثاني .

مبحث وحيد
المقصود التعامل بالنقد الإلكتروني
إن التعرض لبيان المقصود بالتعامل بالنقد الإلكتروني يقودنا للبدء في تعريف النقد الإلكتروني ومناقشة التعاريف التي قيلت فيه، مع بيان التعريف المقترح الذي نأخذ به الباحث ويؤيده، وهذا من خلال المطلب الأول، وبيان خصائص النقد الإلكتروني ومميزاته، وذلك من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث.
المطلب الأول
تعريف النقد الإلكتروني
      استخدم الفقهاء مصطلحات مختلفة للتعبير عن مفهوم النقود الإلكترونية، فقد استخدم البعض اصطلاح النقود الرقمية (Digital Money)، أو العملة الرقمية (Digital currency)، بينما استخدم البعض الآخر مصطلح النقود الإلكترونية (Electronic cash (e-cash))، و بغض النظر عن الاصطلاح المستخدم واختلاف الزوايا التي اعتمدت في تعريف النقد الإلكتروني، فإن التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد وهو النقود الإلكترونية (Electronic Money)  ([footnoteRef:18]). [18: () د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقدية و الاقتصادية و المالية للنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 133.] 

 	والنقد الإلكتروني منتجٌ حديثٌ من وسائل التعامل البشري، ونتيجةً لذلك فقد اختلف الفقهاء في تعريفه، فمنهم من عرف النقود الإلكترونية بنظرة شمولية موسعة للدور الذي يقوم به النقد الإلكتروني، ومنهم من عرف النقود الإلكترونية بعكس النظرة الأولى، حيث عرفها في نطاق ضيق للدور الذي تقوم به النقود الإلكترونية، على اختلاف في هذا النطاق الضيق، سواءا كان من النواحي الفنية للنقود الإلكترونية، أو من ناحية عدم ارتباط النقود الإلكترونية بحساب مصرفي معين، أو من خلال عرض وظائف النقود الإلكترونية ([footnoteRef:19]). [19: () انظر في عرض هذه التعريفات د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص36 وما بعدها.] 

	وقد جنح رأي من الفقه إلى تعريفها بالنظر إلى عناصر ومكونات النقود الإلكترونية ذاتها ([footnoteRef:20])، هذا بالاضافة إلى أن بعض الجهات واللجان الرسمية قد شاركت في وضع تعريف معين للنقود الإلكترونية، وذلك من خلال التقارير الرسمية التي أعدتها، كما فعلت اللجنة الأوروبية في المشروع الذي أعدته للتوجيه الأوروبي الخاص بتنظيم إصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:21]) . [20: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية رؤية مستقبلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2007، ص12 وما بعدها.]  [21: () تعريف اللجنة الأوروبية للنقود الإلكترونية جاء مشوباً بأوجه قصور، وسيعرضه الباحث في الفرع الثاني من هذا المبحث.] 

وعلى خلاف ذلك، فقد آثر رأي من الفقه عدم التعرض لتعريف النقود الإلكترونية ([footnoteRef:22])، معللاً بأنه لا جدوى من ذلك ، نظراً لكون هذه النقود تشهد تطوراً متسارعاً لها، يصعب معه وضع تعريف قانوني جامع لها ([footnoteRef:23]) . [22: () انظر د.أحمد جمال الدين موسى، النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، مؤتمر الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و الاقتصادية، بيروت، الجزء الأول، ص71 .ص426.]  [23: () تسارعت عجلة تطور النقود الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، حيث تطور مجال إصدارها إلى مؤسسات غير ائتمانية،  وبقيمة نقدية تقارب قيمة 1000دولار تقريبا،  مع أن إصدار النقود في بداية عام 2000 كان مقصوراً نوعا ما على المؤسسات الائتمانية و بقيمة لا تتجاوز 150 دولار،  وهو ما سنعرضه في الفصل الثالث من خلال النماذج التطبيقية للنقد الإلكتروني .] 

ولكن التطور التكنولوجي المتسارع والاستخدام الاجتماعي المتزايد في استخدام هذا النوع من النقود، يصعب معه الانتظار لحين وصول التعامل بالنقود الإلكترونية لمرحلة يصلح فيها الوقوف على ضوابطها القانونية والتقنية والاقتصادية، فكان وقوف الفقهاء على تعريف النقود الإلكترونية أمرا لازما لتعيين القواعد القانونية التي تحكم إجراءات و عمليات النقود الإلكترونية جميعها، بداية من الإصدار ومروراً بالتداول، ونهاية برجوعها للمصدر وتحويلها لنقود مقيدة في حساب معين ([footnoteRef:24]). [24: () لقد تحولت عملية تداول وإصدار النقود الإلكترونية أسهل وأسرع من ذي قبل، فلقد أصبح بإمكان أي شخص أن يقوم بدفع مبالغ تتعدي قيمة الألف دولار وتحويلها إلى نقود إلكترونية في حافظة إلكترونية، ويتداول قيمتها أو يهديها لمن يشاء، وتتم هذه العملية في محطات الوقود المنتشرة .] 

وسوف يقوم الباحث بعرض أهم تلك التعاريف التي قيلت في النقود الإلكترونية، و أوجه النقد الموجهة إليها، ومن ثم يعرج الباحث للتعريف المختار للنقود الإلكترونية، مساهمة منه في مواكبة ما طرأ على النقود الإلكترونية من تطور حديث .
و نظراً لاختلاف الرؤية الفقهية للنقد الإلكتروني من زواياه المختلفة، فقد تباينت التعاريف التي قيلت فيه، ولذا سنتعرض لتعريف النقود الإلكترونية على اعتبار عموم الوظيفة التي تقوم بها في الفرع الأول، ثم سنستعرض تعريف النقود الإلكترونية على اعتبار إصدارها و ارتباطها الخارجي في الفرع الثاني، و في الفرع الثالث : تعريف النقود الإلكترونية على اعتبار مكوناتها وعناصرها وكيفية الحصول عليها، ثم نعرض لفرع رابع، نعرض فيه التعريف المختار للنقود الإلكترونية .
الفرع الأول
التعريف بالنقود الإلكترونية على اعتبار عموم الوظيفة التي تقوم بها
يستند بعض الفقهاء في تعريف النقود الإلكترونية إلى عموم وظيفتها في التعامل، لذا عرفها البعض بأنها "تلك النقود التي يتم تداولها عبر الوسائل الإلكترونية "([footnoteRef:25])، وقيل بأنها " النقود التي تستخدم في تسوية قيمة المشتريات التي تتم من خلال شبكة الإنترنت" ([footnoteRef:26])، ومنهم من عرفها بأنها "هي التحويلات الإلكترونية للاعتمادات النقدية التي تتم إلكترونيا بصفة كلية، داخل أنظمة الدفع الشائعة فيها بين البنوك" ([footnoteRef:27]) ، كما عُرفت النقود الإلكترونية أيضا بأنها " طريقة إلكترونية من طرق الدفع عبر شبكة الإنترنت " ([footnoteRef:28]) ، وقيل أيضاً في تعريف النقود الإلكترونية بهذا الاعتبار بأنها "أي شكل من أشكال النقود يتم تخزينه و نقله عبر نظم الحاسب الآلي و شبكة المعلومات" ([footnoteRef:29])، وقيل بأنها " أي شكل من أشكال النقود لا يوجد في صورة مادية وإنما في صورة إلكترونية غير ملموسة ويتم تحويلها بين الأفراد في شكل نبضات إلكترونية " ([footnoteRef:30])، وعرفها بعض الفقه ببيان وظيفتها بأنها "رسالة دفع تحمل توقيعا إلكترونيا، وتعمل كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة([footnoteRef:31])"، كما عرفها بعضهم بأنها "طريقة من طرق تخزين القوة الشرائية إلكترونيا، وتعمل كوحدات للقيمة ،ويمكن اعتبارها بديلا للعملة" ([footnoteRef:32]) . [25: () أ.د.محمد سعدو الجرف، أثر استخدام النقود الإلكترونية على الطلب على السلع و الخدمات، مرجع سابق،ص192 .]  [26: () صالح محمد الحملاوي، دراسة تحليلة لدور النقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص245  .]  [27: ()TURK (G); Money and Currency in the 21 st Century ; July 1997; P.L 
 Available at  http://www.futurestndies.co.uk/predictions/091.pdf     ]  [28: ()BEATTY (A.) and SMITH (A.); Internet Banking;   and stored value smart cards; Sept.; 25; 1997; P.4. Available at  : http:// www.futurestndies.co.uk/predictions/091.pdf]  [29: ()POLEER (L.) AND OTHERS; Op.Cit;P.104. ]  [30: ()KVASNICKA (M.): Dose electronic money increase the freedom of choice.
Available at : http:// www.vwltuwien.ac.at/hanappi/lehne/Emoney/kvasnicka.pdf
]  [31: ()AMIT AND OTHERS ; digital cash ; Thesis; Feb.; 26;2004;P.1 Available at : 
http:// www.cs.bham.ac.ulc/mdr/teaching/mdulesos/security/student/ss4/digitalcash.html]  [32: () PLATAN (P.); The evolution of money and the development of the smart card; Concordia University; Winter 2000; P.1.A . Available at
 : http:// www.cs.bham.ac.ulc/mdr/teaching/mdulesos/security/student/ss4/digitalcash.html] 

وبالنظر إلى التعاريف السابقة - والتي ركزت على تعريف النقود الإلكترونية بالنظر إلى عموم وظيفتها في التعامل - نجد أنها أعطت تعريفاً عاماً لجميع أنظمة النقود الإلكترونية، وهذا التعريف العام قد ترد عليه انتقادات تمنع الأخذ به، ونطرح هذه الانتقادات على النحو التالي :
أولاً : عند وضع تعريف لنظام معين يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المفهوم الدقيق و المحدد للنظام المراد تعريفه، وعدم التركيز على رؤية أو وظيفة واحدة لهذا النظام، وهو ما لم تقم به التعاريف السابقة، حيث إنهالم تعط تعريفا دقيقا ومحددا لماهية النقود الإلكترونية، بقدر ما أعطت تعريفا لوظيفة النقود الإلكترونية.
ثانياً : وبناءا على الانتقاد السابق، فقد ركزت هذه التعريفات على عمل ووظيفة النقود الإلكترونية، وهذه التعاريف - وإن كانت تجمع الأنظمة العديدة للنقود الإلكترونية - فإنها تدخل فيها ما ليس منها ، من الأنظمة المشابهة للنقود الإلكترونية،كأنظمة البطاقات الإلكترونية الممغنطة، وأنظمة التحويلات المصرفية الإلكترونية ، وأنظمة الأوراق النقدية الإلكترونية ([footnoteRef:33])، فهذه الأنظمة تقوم ببعض الوظائف التي ذكرت في التعاريف السابقة، كتداول ونقل النقود، وتستخدم لتسوية قيمة المشتريات عبر شبكة الإنترنت، وهي في صورة غير ملموسة، ومع ما ذكر فإنها لا تعد من قبيل النقود الإلكترونية بالمعنى الدقيق ([footnoteRef:34]) . [33: () كالشيكات و الكمبيالات الإلكترونية .]  [34: () سوف نوضح لاحقاً الفارق بين النقود الإلكترونية وأنظمة الدفع هذه  .] 

ثالثاً : التعاريف السابقة للنقود الإلكترونية تخلط بين مفهوم وسيلة الدفع والقيمة النقدية الذاتية، فالقيمة النقدية الذاتية للنقود الإلكترونية هي - بذاتها - تجعل لها إستقلالاً ذاتياً، لا تحتاج في عملها إلى وسيط للتنقل بين المتعاملين بها، أما وسائل الدفع كبطاقات الائتمان البنكية الممغنطة، فهي عبارة على وسائل ووسائط دفع، تُتيح تحريك الأموال المقيدة في حساب بنكي أو مصرفي معين عند قيام المتعاملين باستخدام هذه البطاقات في الصفقات التجارية المتنوعة، فهي تحتاج إلى الوسيط الذي يقوم بهذه العملية، وهو من الاختلافات الجذرية بين النقود الإلكترونية وغيرها من البطاقات الممغنطة.
رابعاً : التعاريف السابقة للنقود الإلكترونية نظراً لعمومها فهي تخلط بين مفهوم وسيلة الدفع والنقود الإلكترونية، فوسائل الدفع يدخل فيها كل الأنظمة التي وضعت لتسوية معاملات التجارة الإلكترونية ومنها النقود الإلكترونية، ولا يجعل لها وصفا دقيقا خاصا بها، وأما النقود الإلكترونية فهي - وإن كانت من هذه الوسائل - تتميز بوجود صفات خاصة لها ، فيما سنبينه لاحقا عند التمييز بين النقود الإلكترونية وما يشابهها من أنظمة دفع إلكترونية.
خامساً : بناءا على التعاريف السابقة تعتبر النقود الإلكترونية و النقود القيدية البنكية أو المصرفية على قدم المساواة عند التعاريف السابقة، وهو مما لا يسلم به، بيان ذلك أن النقود القيدية البنكية أو المصرفية لا يمكن تداولها إلا بعد أن تقيد إلكترونياً على البطاقات الممغنطة، ومن خلال وسيط، وهو المصرف أو البنك أو الجهة المُصدرة لها، و أما النقود الإلكترونية التي نحن بصددها فهي وإن كانت مقيدة إلكترونياً على البطاقات الممغنطة، ولكنها لا ترتبط بأي وسيط، ويمكن نقلها بين الأفراد بدون تدخل المصرف أو البنك أو الجهة المُصدرة لها، ولا يتم تدخل الجهة المُصدرة إلا عند طلب استردادها وتحويلها إلى نقود قيدية أو ورقية 
ومع ما ذكر من انتقادات على التعاريف السابقة، فإنه يمكن التسليم لبعض جوانب هذه التعاريف للنقود الإكترونية، خاصة فيما يتعلق بتخزين القوة الشرائية واعتبارها بديلاً للعملة التقليدية أو الورقية .


الفرع الثاني
التعريف بالنقود الإلكترونية على اعتبار مدى الالتزام بإصدارها و ارتباطها الخارجي
استند جانب من الفقه في تعريفه للنقود الإلكترونية على معيار الالتزام بإصدارها و ارتباطها الخارجي، و نقصُد بهذا المعيار ما تمثله القيمة النقدية المخزنة على البطاقة الممغنطة من التزام على مصدرها، وأما ارتباطها الخارجي فهو ارتباط النقود الإلكترونية بحساب مصرفي أو بنكي يخول استخدامها لحاملها من عدمه، وطبقا لذلك عرفت النقود الإلكترونية على هذا الاعتبار بعدة تعاريف، منها أنها " قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً على جهاز تقني في حيازة المستهلك، تمثل التزاما على المصدر، وليس على الموفي، أي القائم بالدفع ([footnoteRef:35])، وهو الشخص الذي دفع المقابل المالي لقيمة هذه النقود الإلكترونية، سواءا  كانت هذه النقود الإلكترونية مخزنة على البطاقة الممغنطة أو الحافظة النقدية الإلكترونية .  . [35: 
()SCHREET (L.S.) ; Looking forward : The role for government inregulating electronic money; Economic Review; Federal Reserve Bank of Kansas; 4 th. Quarter; 1997; P. 63; KOBREN (J.S.); Electronic cash and the end of national markets; USIA e-journal;1997;P.2. ] 

وكما عرفت النقود الإلكترونية بهذا المعيار بأنها "مخزن إلكتروني لقيم نقدية ،على جهاز تقني، يستخدم لعمل مدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون ضرورة إدخال حسابات مصرفية في التعامل، وتستخدم كسند - لحامله - مدفوعا مقدماً" ([footnoteRef:36])، كما عرفت بأنها "مخزن للقيمة النقدية التي يحتفظ بها في شكل رقمي، وتكون متاحة للتبادل الفوري أثناء عملية الدفع" ([footnoteRef:37]) .  [36: () انظر لتعريف البنك المركزي الأوروبي، (ECB)، في الموقع التالي :
http:// www.ecb.int/publi/e-money.pdf.]  [37: ()SRIVASTAVA (L.) AND MANSELL (R.); electronic Cash and the innovation process :A user paradigm; Science Policy Research Unit; University of Sussex; March 1998; P. 4  Available at : http:// www.databank.it/. ] 

وقد إنتقدت التعاريف السابقة بأنها تركز على الجوانب الفنية للنقود الإلكترونية، ولم توضح الجوانب القانونية في العلاقة بين المتعاملين بها، خاصة في بيان التزامات المصدر لها، ولذا لم تكن هذه التعريفات جامعة ([footnoteRef:38]) . [38: ()أقر البرلمان الأوروبي في 18/9/2000 التقرير الذي أعدته اللجنة المعدة للمشروع الجديد الخاص بتنظيم إصدار النقود الإلكترونية، والتي تبنت هذا الاتجاه للتوجيه الأوروبي ، وعرف ذلك المشروع النقود الإلكترونية بأنها : "قيمة نقدية مخزنة إلكترونيا على أداة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة الحاسب الآلي و مقبولة كوسيلة للدفع من قبل متعهدين غير من أصدرها و يتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل للنقود الورقية و المعدنية و يتم إصدارها بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات محدودة القيمة"، وهذا التعريف مع شموله إلا أنه منتقد لتركيزه على الجانب الفني للنقود الإلكترونية و إغفاله للجوانب الأخرى،  بالإضافة إلى عموم صياغته، وقد تم تعديل النص في صياغته الأخيرة، وانظر في ذلك د.أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص40 وما بعدها.] 

الفرع الثالث
التعريف بالنقود الإلكترونية على اعتبار مكوناتها وعناصرها وكيفية الحصول عليها
عرف جانب من فقه النقود الإلكترونية بتسليط الضوء على مكوناتها وعناصرها و كيفية الحصول عليها، وترتيبا على ذلك، عرفت بأنها "معلومات عن رصيد العملة، مدونة في صورة سلسلة من الأرقام يمكن حملها على كروت بلاستيكية ذات شرائح، أو الاحتفاظ بها على القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلي، ويمثل هذا الرصيد حقا عائما على البنك أو غيره من المؤسسات المالية، ولا يكون مرتبطاً بأي حساب خاص، ويتيح للحائز إتمام مدفوعاته دون تدخل البنك، حيث تنخفض الوحدات الإلكترونية من رصيد أحد الأطراف، وتزداد في رصيد الآخر في نفس اللحظة "([footnoteRef:39])، وعرفت كذلك استناداً إلى هذا المعيار بأنها " التزام على المصدر، مخزن إلكترونيا في شكل شفرة كمبيوترية، على بطاقة في حجم بطاقة الائتمان، أو على القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلي، يشتريها المستهلكون مقابل النقود التقليدية، ويدفعونها للتجار الذين يقبلونها كثمن لما يعرضونه من سلع وخدمات" ([footnoteRef:40])، وقيل إنها "قيمة نقدية، مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدماً، وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظي بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كوسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة"([footnoteRef:41]). [39: ()WHITE (L.H.); The Technology revolution and monetary evoiution; 1996;P.2.
 " Available at : http:// www.lato.org/moneyconf/14mc-7.html." ]  [40: ()HAYES (G.D.) AND OTHERS; An introduction to electronic money issues; paper presented for the United states Department of the Treasury conference:Sept.; (19-20); 1996; Washington Dc;P.7. " Available at : http:// www.occ.treas.gov/netbank. ]  [41: () د.محمد إبراهيم الشافعي، الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية،  بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، 2003، المجلد الأول، ص 134 .] 

وقد عرفت النقود الإلكترونية وفق هذا المعيار بأنها "منتجات مخزونة القيمة أو مدفوعة مقدما، تكون فيها القيمة المسجلة والمتاحة للمستهلك مخزنة على جهاز إلكتروني في حيازته، تلك القيمة يشتريها المستهلك كما يشتري السندات المدفوعة مقدما، وتنخفض هذه القيمة كلما استخدم المستهلك الجهاز الإلكتروني في عمل مشترياته"([footnoteRef:42])، وعُرفت كذلك بأنها "النقود التي تتحرك إلكترونيا، و يحملها الأشخاص في شكل بطاقات ذكية أو كروت مدفوعة مقدما، أو في شكل حوافظ إلكترونية، ويمكن استخدامها –كالنقود المادية – في نقاط البيع أو من شخص لآخر مباشرة دون تدخل أي كيان خارجي، أو تحول إلى البنوك أو المصدرين الآخرين عبر خطوط التيلفون أو عبر شبكات الحاسب الآلي" ([footnoteRef:43]). [42: () وهو تعريف بنك التسوية الدولي (BIS)، ومتاح في الموقع التالي : 
        http:// www.bis.org/publ/bis01.pdf.]  [43: ()CHAMBERS (C.B.); Op. Cit.; P.3; VARTANIAN (T.P.); The emerging law of cyber-banking; Feb. 9; 1996; P.1. "
Available at : http:// www.ffhsj.com/bankmail/tpvcom.html. ] 

ومع كون التعاريف السابقة قد أبانت الكثير من معالم النقود الإلكترونية([footnoteRef:44])، واقتربت من وضع تعريف مثالي للنقود الإلكترونية، إلا أنها تُعُقِبت بما يلي: [44: () وهناك تعاريف اخرى ليست ضمن المعايير التي اختارها الباحث، بل ان القائلين بها وضعوا لها معيارا زمنيا خاصا بها، حيث أن تعريفها يختلف للقائلين بهذا المعيار على المدى القريب والبعيد، ويرى الباحث أن هذا القول شبيه بقول القائلين بعدم إمكانية وضع تعريف للنقود الإلكترونية، لكون هذه النقود تشهد تطورا متسارعا لها، يصعب معه وضع تعريف قانوني مانع جامع لها، ومن جانب آخر، فقد قيل في انتقاد التعاريف السابقة بعض الانتقادات التي لا تسلم للقائلين بها، كالقول بأن مجال استخدام النقود الإلكترونية مقصور على المعاملات صغيرة القيمة، وهو مما لا يسلم به، حيث أن النقود الإلكترونية قد بدأت تكسب ثقة المستخدمين لها وتستخدم في معاملات تفوق قيمة 500 دولار في الصفقة الواحدة، ومن الآراء المنتقدة القول بأن استخدام النقود الإلكترونية كبديل للنقود الورقية والمعدنية قد يصطدم ببعض النظم القانونية التي تحظر استخدام أو استعمال أو قبول أي شكل من أشكال النقود متى كان الغرض من ذلك استبدال تلك النقود الجديدة بعملتها االرسمية؛ فيمكن تفسير ذلك بمنع إصدار أي نقود تحل محل العملة الرسمية للدولة وذلك للمؤسسات المالية؛ ولكن يمكن أن يتم إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها من قبل الجهة الرسمية كالمصرف المركزي للدولة؛ فهو الجهة الوحيدة القادرة على ضبط عملية تداولها؛ أو منح المؤسسات المالية بعض مزايا إصدار النقود الإلكترونية تحت رقابتها؛ أو يمكن القول بإمكانية تعديل النصوص القانونية بعد التأكد من كسب النقود الإلكترونية لثقة المتعاملين وعدم إضرارها بالعملة الرسمية للدولة؛ وانظر في ذلك د.أحمد السيد لبيب إبراهيم؛الدفع بالنقود الإلكترونية؛ مرجع سابق؛ ص48 .] 

أولاً : أغلب التعاريف السابقة، يركز القائلون بها على جوانب معينة للنقود الإلكترونية ويغفلون جوانب أخرى على قدر من الأهمية، كطبيعة العلاقة القانونية بين أطرافها، ومصير هذه النقود بعد تداولها، والحدود والأطر العامة التي تميزها عن غيرها من نظم الدفع، وهذا الانتقاد يرد كذلك على أنصار الاتجاه الأول.
ثانياً : لا يمكن الاعتماد على تعريف النقود الإلكترونية تعريفا مرحليا، يختلف باختلاف ثقة المتعاملين بها، وذلك أن النقود الإلكترونية لا يتغير مضمونها بمرور الزمن، و لا بقلة أو كثرة مستخدميها، بل هي موضوعة لتلبي حاجات بشرية، وتواكب تطورات حديثة في التعامل، مما يوجب القيام بضبطها قانونيا وفق المبادئ العامة، رعاية لحقوق المتعاملين بها، ودفعا للعجلة التجارية بأفضل طرقها ووسائلها.
ثالثاً : هذا بالاضافة إلى أن ضبط منتجات التعامل الإلكترونية، والتي منها النقود الإلكترونية، أولى من تركها عرضة لتغيرات التعامل بين المتعاملين([footnoteRef:45]) ، حيث إن وجود هذه الضوابط قبل التعامل يوجب بيان الحقوق بينهم، مما يقلل النزاع، وينشر بيئة تعامل ذات ثقة عالية بين المتعاملين .  [45: () جانب من الفقه يعرف النقود الإلكترونية من ناحيتين مختلفتين، وهما : الناحية الفنية و القانونية، وهو مخرج جيد لبيان مفهوم النقود الإلكترونية، ولما فرضه من غموض على بعض إجراءاتها، ولكن الباحث آثر في التعريف المختار ذكر تعريف واحد يدخل فيه ما يجعل تعريف النقود الإلكترونية جامعا مانعا لكل النواحي المرادة من تحقيق أهدافه، وانظر في ذلك د.شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص23 وما بعدها.] 

الفرع الرابع
التعريف المختار للنقود الإلكترونية
بعد أن انتهى الباحث من عرض التعاريف و الاجتهادات التي قيلت في تعريف و بيان النقود الإلكترونية -  والتي جاءت تكمل بعضها البعض في وضع التعريف المثالي و النموذجي- فقد جاء دور عرض التعريف الذي يجده الباحث يقدم تعريفا نموذجيا للنقود الإلكترونية، ونحن لا ندعي شمول التعريف الذي اخترناه في مقابل التعريفات السابقة، بل نعتبره نابعا منها، ومجانبا ما قيل من استدراكات عليها، ولذلك قيل إن التحليل العلمي و التكييف الفقهي السليم يساعد على توحيد الرأي الفقهي ([footnoteRef:46])، لا سيما في ظل وجود جهود متضافرة، يمكن الاستئناس بها . [46: () د.عصام حنفي محمود، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة و القانون 1424هـ، الموافق :2003  المجلد الثاني،ص 909.] 

وقبل وضع التعريف المختار، فإنه مما يجدر ذكره هو أن النقود الإلكترونية تتميز ببعض صفات النقود الورقية أو التقليدية، وذلك من جهة الإصدار والقوة الشرائية والقانونية في الإبراء ولكن تفترق النقود الإلكترونية عنها ببعض الصفات التي أوجبتها الصفة الإلكترونية عليها، ولذا يتحتم إدخال هذه الصفات المشتركة في تعريف النقود الإلكترونية والمتمثل في شكلها ومكان استقرارها.
ومما تجب ملاحظته أنه عند وضع تعريف لعملية أوإجراء أو منتج معين، يجب ألا يكون هذا التعريف قد خرج عن نطاقه التعريفي إلى بيان وظائف أو إجراءات معينة، وإنما يكتفى بألفاظ قانونية جامعة مانعة تفي بتعريفه، ويتم شرح هذه الإجراءات و الوظائف فيما يلي التعريف، لا أن يكون التعريف حاويا للتعريف الفني و شرحه كما فعل بعض أصحاب التعاريف السابقة، وإلا سوف نجد أنفسنا أمام تعريف مطول خرج عن نطاقه الطبيعي، ولذلك  فإن التعريف المختار للنقود الإلكترونية هو أنها : " عملية إضافة أو قيد قيمة نقدية مستقلة بطريقة إلكترونية مجردة على وسيط إلكتروني مستقل، قابلة للتداول تجاريا بدون تحديد نطاق معين " وهذا التعريف المختار يقتضي وجود عناصر وإجراءات معينة في النقود الإلكترونية، يعرضها الباحث في النقاط التالية :
أولاً : النقود الإلكترونية منتج مقيد أو مضاف :
	       - النقود الإلكترونية بعد عملية إصدارها المعتمدة، تمثل منتجا ذات كيان إلكتروني خاص بها، وتقيد بكافة الطرق، سواءا بقدرات كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية، وسواءا كان في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم معينة، ويتكون هذا الكيان عند بدء إصدار هذه النقود الإلكترونية من المصدر، سواءا كان البنك المركزي، أو المؤسسة المالية التي تقوم بإصداره، وذلك عندما يتم الدفع المسبق لما يماثل النقود الإلكترونية من نقود مقيدة بحساب معين أو نقود ورقية أومعدنية، فيتم إصدار ما يوازيها أو يعادلها من النقود الإلكترونية، فتعتبر النقود الإلكترونية قيمة بدلية، قائمة مقام غيرها، وتحقق عملية الدفع المسبق في إصدار النقود الإلكترونية مميزات بالنسبة للمصدر والمستهلك والتاجر، وهو ما سنوضحه في طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة لاحقا([footnoteRef:47]). [47: () انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،68 وما بعدها.] 

وبناءا على فكرة الدفع المسبق للنقود الإلكترونية يخرج من تعريفها جميع الأوراق النقدية كأوراق البنوك و العملات الورقية و المعدنية،كما تخرج من هذا التعريف بعض الخدمات التي تقدم تجاريا وتكون مسبقة الدفع، كأوراق خدمات محطات الوقود.
وقد توجد النقود الإلكترونية على دعامة إلكترونية، ويضاف إليها نقود إلكترونية أخرى، ترتفع معها القيمة المالية للنقود الإلكترونية بسبب زيادة الوحدات الإلكترونية، ويخرج بذلك من تعريف النقود الإلكترونية بعض بطاقات الخدمات التي تخزن لمرة واحدة فقط غير قابلة للإضافة أو التجديد.


ثانياً :  النقود الإلكترونية قيمة نقدية مستقلة :
- بعد إتمام عملية إصدار النقود الإلكترونية من قبل المصدر على الدعامة الإلكترونية الخاصة بها، فإنها تمثل قيمة نقدية مستقلة، يحوزها المالك لها، فلا يربطها بغيرها أي رابط، ، و لا ترتبط بأي حساب بنكي أو مصرفي، ويمكن التعامل بها مع أصحاب الخدمات الذين يقبلون التعامل بهذا النوع من النقود، في مقابل ما يعرضونه من خدمات للمستهلكين، وتتم عملية نقلها على وسيط إلكتروني يمتلكه المستهلك أو الحائز لها، وعند إتمام عملية الخدمة المطلوبة فإن النقود الإلكترونية تنتقل من هذا الوسيط الإلكتروني إلى ما يقابله من أجهزة أو محفظة إلكترونية يمتلكها مقدم الخدمة، وهوالمستحق للنقود الإلكترونية المخزنة على الوسيط الإلكتروني الذي يمتلكه المستهلك.
ويتم ذلك بإرسال رسالة مشفرة من الوسيط أو الدعامة الإلكترونية لحائز النقود الإلكترونية إلى الجهاز أو المحفظة الإلكترونية الخاصة بالتاجر، و يكون ذلك عن طريق سحب وإمرار الدعامة أو الوسيط الإلكتروني على قارئ البيانات في الجهاز أوالمحفظة الإلكترونية التي يمتلكها مقدم الخدمة، أو عن طريق إدخال البطاقة الإلكترونية وتثبيتها لحين وصول إشارة إتمام تحويل وحدات النقود الإلكترونية، أو عن طريق النقل اللاسلكي المتمثل في القراءة الإلكترونية لأجهزة التاجر لباركود ([footnoteRef:48]) البطاقة الإلكترونية (Bar Code). [48: () هي شفيرة تتألف من خطوط مستقيمة قصيرة متغايرة السمك تمثل الأرقام والحروف، وتقرأ هذه الرموز آليا إما بواسطة جهاز يسمى العصا الضوئية (optical wand)، أو جهاز ثابت على منضدة مخصص لهذا الغرض (In-counter code reader) ، وعادة ما تستعمل هذه الشيفرة على أغلفة المنتجات الاستهلاكية و السلع لتسجيل البيانات الأساسية الخاصة بها، وكما تستخدم بعض الدول هذا النظام لتحديد هوية وسائل النقل والمواصلات، فهو نظام عالمي يستخدم لتحديد هوية حامل البطاقات الإلكترونية، وانظر في ذلك د.عبدالفتاح مراد، موسوعة مصطلحات الكمبيوتر و الإنترنت (عربي - إنجليزي)، طبعة خاصة ، بدون تاريخ، وبدون دار طبع، جمهورية مصر، الإسكندرية، ص 213 .] 

وتنتقل على الفور القيمة المطلوبة من النقود الإلكترونية بحسب قيمة الخدمة المتفق عليها، وتخصم من قيمة النقود الإلكترونية الموجودة على الوسيط الإلكتروني الخاص بالمستهلك، وتضاف كقيمة إضافية إلى مقدم الخدمة وتخزن في الجهاز أو الحافظة الإلكترونية الخاصة به، فدور النقود الإلكترونية مماثل لدور النقود الورقية أو التقليدية و مساو لها، إلا ما اختلفت عنه بناءاً على طبيعته الإلكترونية، وبذلك يخرج من تعريف النقود الإلكترونية كل المعاملات المرتبطة بالحساب البنكي للمستهلك، كالتحويلات المصرفية و بطاقات الائتمان، حيث إنه يجب تدخل المصدر في إتمام إجرائها ونقل قيمتها من العميل إلى التاجر .
ثالثاً : النقود الإلكترونية مخزنة بطريقة إلكترونية مجردة و تستقر على وسيط إلكتروني مستقل:
- القيمة المالية للنقود لابد لها من دعامة تحمل هذه القيمة، فالأوراق النقدية والمعدنية هي الوسيط أو الدعامة التي تكون حاملة لقيمة النقود، على اختلاف قيمها من بلد لآخر، وبسبب الطبيعة غير الحسية للنقود الإلكترونية، فإنه لابد من إيجاد وسيط أو دعامة تقوم بحملها، لتكون قادرة على التنقل بين المتعاملين بها، فيتم تثبيب النقود الإلكترونية على الدعامة الخاصة بها، لتصبح قادرة على الانتقال لأي جهاز أو حافظة إلكترونية أخرى، حيث إنها غير مقيدة بأي جهاز حصري للتعامل بها.
وتخرج بذلك بعض الدعامات الإلكترونية – والتي تحتوي على بعض القيم التي تعتبر ذات قيمة مالية - ولا يمكن التعامل بها إلا من خلال أجهزة وحوافظ إلكترونية محددة، كما سيأتي لاحقا في بعض التطبيقات العملية كالدرهم الإلكتروني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالنقود الإلكترونية التي نحن بصددها نقود مجردة في الاستخدام وغير مخصصة أو مقيدة بأجهزة معينة لا يمكن التعامل إلا من خلالها، ولكنها ذات دائرة استخدام و إستعمال واسعة .
وتوجد في الواقع العملي آليتان لتخزين النقود الإلكترونية([footnoteRef:49])، وهما البطاقات الذكية (Smart Cards-based products) وتخزن فيها النقود الإلكترونية على شريحة كمبيوترية مدمجة في البطاقة ([footnoteRef:50])، وهي الأكثر استخداما و انتشارا، وبرامج العقل الإلكتروني (Software- based products)، كما أنه يوجد بعض الأنظمة التي تجمع بين الآليتين معاً، من خلال قراءة البطاقة الذكية عن طريق الكمبيوتر الشخصي للمستهلك، وهاتان الآليتان تحققان مزية للمستهلك، من خلال تحقيق حيازته للنقود الإلكترونية، خلافا للنقود القيدية، التي تكون في حيازة البنك وإن كانت مخزنة في صورة إلكترونية ([footnoteRef:51]). [49: () انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 15 وما بعدها.]  [50: () انظر د.عبدالفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، مرجع سابق, ص 636 .]  [51: () انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص57 .] 

وأما الوحدات النقدية الإلكترونية ذاتها، فقد تكون على شكل صيغ قيمية إلكترونية (Bits) أو أي صيغ إلكترونية أخرى، وتكون واضحة بإعطائها بياناً واضحاً عن قيمتها الذاتية للمتعاملين، ويتم تحديد ذلك عن طريق جهات تقنية بالاتفاق مع مصدري النقود الإلكترونية، وتحت الضوابط العامة الخاصة بالإصدار، وبموافقة البنك المركزي .
رابعاً : النقود الإلكترونية قابلة للتداول تجاريا :
	- تتميز النقود الإلكترونية التي نحن بصددها بقابلية التداول تجاريا، حيث إنهذه النقود يمكن أن تكون عوضا عن جميع التعاملات التجارية التي يجريها المستهلك، ويتقبلها التجار الذين يمتلكون الأجهزة و الحافظات الإلكترونية القابلة لهذه النقود ، وتمثل هذه النقود التزاما على مصدرها برد قيمتها لحائزها، سواءا كان المستهلك أو التاجر، وهذا الالتزام يدعم الثقة في التعامل بين المستهلكين والتجار، حيث إنالتزام المصدر برد قيمة النقود الإلكترونية لحاملها يدفع التجار لقبولها من المستهلكين ، ويخرج بذلك القيم المالية المدفوعة مسبقا، والتي تخزن على دعائم إلكترونية، وتستخدم لدفع رسوم إدارية محددة ومعينة، أو التي تكون عبارة عن قيمة بدلية معروفة من خلال بطاقات ورقية يبرزها المستهلك عند دفعه لقيمة مشترياته، كما سيأتي في بطاقات الرسوم المحددة إداريا، وبطاقات الخدمات و الهدايا .
خامسا : النقود الإلكترونية يمكن استخدامها بدون تحديد نطاق معين :
	- النقود الإلكترونية يمكن استخدامها بدون تحديد نطاق معين، كما هو الحال في  النقود التقليدية، حيث إنحامل النقود الإلكترونية يستطيع دفع قيمة الخدمات أو المشتريات التي يريدها من البائع، باختلاف أنواع هذه الخدمات والمشتريات، وبأي قيمة كانت، سواءا كانت منخفضة أو مرتفعة، إذا ما كانت قيمة هذه الخدمات و المشتريات متوفرة في النقود الإلكترونية، ويخرج بذلك البطاقات الإلكترونية التي تحمل قيمة مالية لغرض واحد كما هو الحال في البطاقات والكروت أحادية الإصداروالاستخدام ([footnoteRef:52]) كما سيتضح لاحقا . [52: () وهي البطاقات التي يتم إصدارها عن طريق شركة أو مشروع واحد حتى يستطيع المستهلك شراء أو سداد قيمة منتج أو خدمة واحدة يقدمها هذا المشروع، وتوجد كذلك البطاقات والكروت اُحادية الإصدار ومتعددة الاستخدامات، والبطاقات و الكروت متعددة الإصدار ومتعددة الاستخدام، وانظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 27 وما بعدها.] 

ويتبين لنا مما سبق، الخصوصية التي تتميز بها النقود الإلكترونية عن غيرها من وسائل التعامل، نظرا لطبيعتها الإلكترونية المتطورة، وهو ما سنبينه في المطلب الثاني. 










المطلب الثاني
خصائص ومميزات النقد الإلكتروني باعتباره نظاما حديثا من نظم ووسائل التعامل الإلكتروني
النقود الإلكترونية بصفتها التقنية الحديثة تتميز بكثير من الخصائص التي لا توجد في مثيلاتها من أنظمة الدفع الإلكتروني، وسيقوم الباحث في هذا المطلب ببيان خصائص النقد الإلكتروني ومميزاته، من خلال بيان خصائص النقد الإلكتروني في الفرع الأول، ثم بين مميزاته في الفرع الثاني.
الفرع الأول
خصائص النقد الإلكتروني باعتباره نظاما حديثا من نظم ووسائل التعامل الإلكتروني
تشتمل أنظمة النقد الإلكترونية على العديد من الخصائص التي تختلف عن وسائل الدفع الأخرى وقد لا تتوافر هذه الخصائص إلا في التعامل بأنظمة النقد الإلكترونية، وهذه الخصائص منها ما يتعلق بأوصاف ذاتية لأنظمة النقد الإلكترونية، نظرا لصفتها الإلكترونية، ومنها ما تتمز به عن قرينتها التقليدية (الأوراق النقدية) ومنها ما يتعلق بطريقة تداولها، وهذه الخصائص ستدفع بهذه الآلية وستجعلها في المستقبل القريب من الاستخدامات المنتشرة والمتميزة لدى المتعاملين.
ونظرا لكون هذه الآلية يتم تداول النقود الإلكترونية فيها بطريق الوسيط الإلكتروني، والذي يتم تخزينها عليه، فهو  يكسبها بذلك خصائص عديدة نجملها في ما يلي :
أولاً : الحجم المتميز للوحدات النقدية الإلكترونية على أنظمة الدفع الألكترونية وسهولة حملها: 
   - وحدات النقود الإلكترونية المخزنة على أنظمة الدفع الإلكترونية هي عبارة عن صيغ إلكترونية كهرومغناطيسية، تم الاتفاق على شكلها المتداول عن طريق الجهات المُصدرة والجهات التقنية المصنعة للأجهزة والحوافظ النقدية الإلكترونية، بالاستناد إلى ضوابط الإصدار الخاصة بالجهات الرسمية كالبنك المركزي الوطني.
 وفي كل الأحوال تتميز هذه الوحدات النقدية بشكلها الفريد و النوعي، والذي يميزها عن الأوراق النقدية التقليدية بالعديد من الخصائص، فهي لا تشغل حيزا كبيرا من المحفظة اليدوية الخاصة بالعملاء، ولا تخضع لعمليات التأكد من صحتها وعدم تزويرها تحت أجهزة فحص العملات، كما أنها تتميز بالإخفاء الذي يعطيها أمانا إضافيا مع محافظة المتعامل عليها، فيمكن لحاملها أن يخزن آلاف الوحدات النقدية الإلكترونية في مساحة بسيطة جدا في الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، بدلا من أن يكلف نفسه حمل وحفظ هذه الكمية الكبيرة من النقود.
 وأما شكل الوحدات النقدية الإلكترونية ذاتها، فهي على شكل صيغ قيمية إلكترونية (Bits)، وتكون واضحة بإعطائها بيانا واضحا عن قيمتها للمتعاملين، وفق الطرق الإلكترونية المتبعة ([footnoteRef:53]). [53: () انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 21 وما بعدها.] 

كما أن هذه الصيغ الإلكترونية (Bits) تكون مخزنة في الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، مما يعطيها حجما صغيراً لا يأخذ حيزاً من محفظة العميل، بعكس النقود التقليدية التي تأخذ حيزاً من محفظة العميل، علاوة على اختلاف وتنوع أشكال النقود التقليدية الورقية والمعدنية.
ثانياً : الديمومة وعدم الحاجة إلى التجديد :
النقود الإلكترونية بصفتها إلكترونية إستطاعت أن تحقق ما لم تحققه العديد من وسائل الدفع الإلكترونية و الحديثة على حد سواء، فقد تغلبت على أحد عيوب النقود الورقية بالذات، وهذه الميزة تتمثل في إمكانية الاحتفاظ بوحدات النقود الإلكترونية المخزنة في الرقيقة الإلكترونية لمدة طويلة ، دون التأثر بأي مؤثر خارجي، وهذه الصفة تفتقدها الأوراق النقدية التقليدية، التي سرعان ما تتقاذفها أيدي المتعاملين، فتسرع بها إلى التبديل النقدي بأوراق جديدة، أو تتناولها عمليات التجديد الوطني للعملة.
 و النقود الإلكترونية لا تحتاج للتجديد السنوي الذي يمارس على بطاقات الائتمان الإلكترونية، وهذه الميزة تختص بها الوحدات النقدية الإلكترونية، وليس المحفظة ذاتها التي قد تتعرض للانتهاء وطلب التجديد كما أن ديمومة بقاء هذه الوحدات النقدية الإلكترونية متوقفة على قدرة حامل الحافظة الإلكترونية على المحافظة عليها و عدم القيام بأي فعل يؤدي إلى مسح أو إنعدام قيمة أو إخراج وحدات النقود الإلكترونية من دائرة التعامل([footnoteRef:54]) . [54: () AMIT and Others ;op.cit.;p.3; KIENZLE (J.) and PERRIG (A.); Op.cit.; P.19; MATONIS (W.J); Op.cit.;P.3.
        مشار إليه عند د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص70 .] 

ثالثاً : تتميز بالقبول العام :
- من أهم ما يميز وحدات النقود الإلكترونية القيمة النقدية الذاتية التي تتمتع بها، ونقصد بالقيمة الذاتية : أن وحدات النقود الإلكترونية بذاتها تحمل قيمة مالية يتمكن حاملها من سداد ووفاء ما عليه من التزامات لصالح التجار، وهذا السداد ليس محصورا بخدمات معينة، ولا لجهات محددة، بل هي مقبولة من جميع المحال التجارية ومواقع البيع، التي تقبل مثل هذه الوحدات الإلكترونية للسداد وبنفس قبول الأوراق النقدية التقليدية، وبذلك تختلف النقود الإلكترونية عن القيم المالية المختلفة التي توضع وتخزن على بطاقات الاتصال المعروفة، حيث أنها خصصت لخدمة معينة فقط، وكذلك تختلف النقود الإلكترونية عن القيم المالية التي تضاف على بطاقات خدمات النقل، كبطاقة ركوب حافلات المواصلات العامة ([footnoteRef:55])، وكذلك البطاقات الخدمية للتصوير في المكتبات، و البطاقات الخاصة لخدمات المطاعم، فكل هذه البطاقات تخزن فيها قيم مالية لسداد خدمات محددة فقط، كما تفترق عن النقود الإلكترونية بفروق أخرى سنذكرها لاحقا عند التمييز بين النقود الإلكترونية وما يشابهها من أنظمة وآليات دفع تقليدية وإلكترونية . [55: () كبطاقة "نول" التي تطبقها هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، وهي التي تستخدم لدفع رسوم استخدام وسائل النقل العامة المختلفة، كالحافلات العامة ومحطات الميترو ووسائل النقل البحرية العامة والتي يتم من خلالها إضافة القيم المالية للبطاقة حسب رغبة حاملها، فهي مخصصة لخدمة دفع رسوم استخدام وسائل النقل العامة .] 

رابعاً : سهولة استخدامها مع تخزينها بكميات كبيرة على المحافظ الإلكترونية :
وهذه الخاصية تتميز بها النقود الإلكترونية التي يتم تخزينها على المحافظ الإلكترونية عن غيرها من وسائل الدفع الإلكترونية، فالمحافظ النقدية الإلكترونية تتخذ شكلين منتشرين في الواقع العملي، فالشكل الأول من المحافظ الإلكترونية فهي البطاقات الذكية (Smart Cards-based products)، وتخزن فيها النقود الإلكترونية على شريحة كمبيوترية مدمجة في البطاقة البلاستيكية ([footnoteRef:56])، وهي الأكثر استخداما وانتشارا، و أما الشكل الثاني من المحافظ الإلكترونية، فهو من خلال برمجيات العقل الإلكتروني (Software- based products). [56: () هي عبارة عن قطعة بلاستيكية مستطيلة مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن، ومقاسها طبقاً للقاعدة الدولية كالتالي: (8,6 سم × 5.4 سم وسمكها 0,8 سم)، انظر  أ. منظور أحمد الأزهري، بطاقة السحب النقدي، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، مايو 2003، المجلد الأول، ص 357 .  ] 

فأما البطاقات الذكية (Smart Cards-based products) فهي على نوعين، فالنوع الأول من البطاقات البلاستيكية تكون قد دمجت فيها شريحة رقيقة إلكترونية (chip) وظاهرة للرؤية لمن يحملها، وهذه الرقيقة الإلكترونية لها قدرة فائقة على تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها، فهي كالكمبيوتر المتنقل، وتمثل حماية عالية ضد التزوير وسوء الاستخدام، كما تتيح لأجهزة قراءة البطاقات - التي توضع في المواقع التجارية - التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لحاملها ([footnoteRef:57]) . وأما النوع الثاني من البطاقات البلاستيكية، فالشريحة الرقيقة الإلكترونية (chip) قد دُمجت واُخفيت تماماً في البطاقة البلاستيكية ولا يمكن رويتها، وهذا فيما يتعلق بالبطاقات البلاستيكية . [57: () انظر د.محمد حسين منصور، المسؤولية العقدية الإلكترونية (الخطأ العقدي الإلكتروني)، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، منشورات أكاديمية شرطة دبي، 2003، المجلد الثاني، ص 313 فقرة 6.] 

 وأما بالنسبة للشكل الثاني من المحافظ الإلكترونية- وهي برامج العقل الإلكتروني (Software- based products) - فهي كذلك على نوعين، فالنوع الأول هو عبارة عن جهاز إلكتروني يحمل يدويا ويحتوي على البرنامج الإلكتروني المعد من الجهة المُصدرة والذي يتم تخزين الوحدات النقدية الإلكترونية فيه، وبه يستطيع العميل أن يقوم بوفاء قيمة مشترياته، وأما النوع الثاني فهو عبارة عن برنامج إلكتروني يتم تحميله وتنزيله على جهاز الحاسب الآلي للمستخدم، وغالباً ما يتم استخدامه عن طريق التسوق في المحال التجارية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وهذه الأجهزة جميعها تحتوي على ذاكرة فائقة لتخزين المعلومات و البيانات أكثر بكثير من الأشرطة الممغنطة للبطاقات الائتمانية ([footnoteRef:58])، والتي تتسع لكميات معلومات أقل. [58: ()تختلف سعة التخزين باختلاف الذاكرة في الحاسب الآلي، وخاصة في الحاسبات المتطورة، والتي تصل سعة الذاكرة فيها إلى أكثر من 400 قيقا بايت، وفي كل الأحوال يمكن القول بأن سعة التخزين في الحاسبات الآلية عالية جداً وتفوق سعة التخزين في الرقائق الإلكترونية (chips)،  وأما الشريحة الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية فهي قادرة على تخزين بيانات تعادل 500 ضعف ما يمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة، انظر أ.منير محمد الجنبيهي و أ.ممدوح محمد الجنبيهي، البنوك الإلكترونية، دار الفكر،2005، ص12.] 

خامساً : توافر عناصر السرية والأمان والسلامة : 
من أهم ما يلتمسه مستخدمو آليات الدفع – وخاصة آليات الدفع الإلكترونية- هو تحقيق عناصر السرية و الأمان و السلامة عند إجراء معاملاتهم باستخدام هذه الآليات، وبقدر ماتؤمن لهم آليات الدفع تلك العناصر، يتم منحها ثقة المستهلكين والمستخدمين، ذلك أن التجارة الإلكترونية العالمية مع كونها نظاما متطورا في التعامل البشري، إلا أنها قد تعرضت للعديد من عمليات الاستغلال غير الشرعي.
وآلية الدفع عبر النقود الإلكترونية لا ريب في أنها تحقق تلك العناصر المرجوة من قبل المستهلكين والمتعاملين، فعُنصُرا السرية و الأمان يتحققان من خلال عدم القدرة على معرفة ما تحتويه الحافظة النقدية إلا عن طريق حاملها، كما أن تكنولوجيا الشريحة الكمبيوترية المدمجة في البطاقة البلاستيكية (Smart Cards-based products)، وفي برامج العقل الإلكتروني (Software- based products) تُوفران السرية والأمان اللازمين ، وذلك من خلال السرية التي تغطي كافة الحوارات الإلكترونية التي تتبادل ما بين الشريحة الإلكترونية، والأجهزة الإلكترونية لدي التجار، وكذلك التي تغطي كافة الحوارات الإلكترونية المتبادلة بين الحوافظ النقدية المثبتة على أجهزة الحاسب الآلي للمستهلكين ومواقع البيع على شبكة الإنترنت، وهذه السرية الموجودة تزيد من الأمان العام لمستخدمي هذه الآلية الحديثة، و بالتالي يزيد إقبال المستهلكين والمتعاملين عليها ([footnoteRef:59]) . [59: () انظر في تحقيق الأمان والسلامة في استخدام النقود الإلكترونية د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص74 .] 

ويتحقق عنصر السلامة أيضا في الاستخدام من خلال التقنية الفنية للشريحة الكمبيوترية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، حيث تحتوي الشريحة الكمبيوترية على نوعين من أنواع المعلومات المخزنة عليها، وهي كالتالي :
النوع الأول من المعلومات هو النوع المعد للقراءة فقط ويطلق عليه اسم (Read-Only Mode)، ومن أمثلة المعلومات التي بهذا الوصف الأول، البيانات الشخصية لحامل البطاقة، والبيانات الخاصة بالجهة المصدرة، ومعلومات البطاقة ذاتها كتاريخ إصدارها وإنتهائها، والرقم التسلسلي للبطاقة، وهذا النوع من المعلومات لا يمكن تغييره أو تعديله من قبل المستخدم و الحامل للبطاقة الإلكترونية، ويتم وضع هذه المعلومات من قبل الجهة المُصدرة عند إصدار البطاقة الإلكترونية أول مرة،والجهة المخولة تغييرها هي الجهة المُصدرة ذاتها، وتخضع عمليات التغيير إلى إجراءات قانونية محددة سلفا ([footnoteRef:60]). [60: () انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص24 ومابعدها . ] 

وجدير بالذكر أنه مع كون تشابه هذه البيانات مع البيانات في الفقرة السابقة في أنها بيانات معدة للقراءة فقط (Read-Only Mode)، إلا أن وجه الاختلاف في أن البيانات المالية يمكن قراءتها والاطلاع عليها باستخدام أجهزة الشحن الإلكترونية، وأما المعلومات و البيانات الشخصية في الفقرة الأولى فلا يمكن الاطلاع عليها إلا عبر الجهة المُصدرة وأجهزتها الداخلية، وهذا هو الاختلاف الأول،  وأما الاختلاف الثاني فإن المعلومات الأولى عبارة عن معلومات و بيانات شخصية، وأما الثانية فهي عبارة عن معلومات وبيانات مالية فقط .
والنوع الثاني من المعلومات، فهو النوع المعد للقراءة والكتابة والتغيير، ويطلق عليه اسم (Read-Write Mode)، ومن أهم المعلومات التي بهذا الوصف الثاني كلمة السر الخاصة بالعميل (Password)، والخدمات التي تطبق عبر البطاقة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أن الحامل للبطاقة يمكنه إجراءات التعديل على هذه المعلومات في أي وقت شاء، بل إن العديد من الجهات المُصدرة سواءا للمحافظ الإلكترونية أو البطاقات الائتمانية تدعو مستخدمي هذه البطاقات دائما إلى تغيير كلمات السر الخاصة على نحو منتظم، خشية وقوع تلك الكلمات الخاصة - و الحساسة جدا - في أيدي أشخاص آخرين، أو أن تتعرض لاستخدامات غير قانونية ([footnoteRef:61]) . [61: () المرجع السابق، الموضع ذاته.] 

وبهذا يتضح لنا أن آلية التعامل بالنقود الإلكترونية تحقق عناصر السرية و الأمان والسلامة التي ينشدها المتعاملون بها، مع وجود عمليات المراقبة الأمنية التقنية التي تقوم بها الجهات المُصدرة والمؤسسات المالية على أنظمتها المالية الإلكترونية بوجه عام .
ولذا فالباحث لا يجد مبررا ولايؤيد الاتجاه الذي يدعي أن الأمان المطلق غير موجود في نظم النقد الإلكتروني ([footnoteRef:62])، وأن تحقيقه غير متصور سواءا في الواقع المادي، أم في الواقع الافتراضي، بل إن الأمان العام يوجد في نظم النقد الإلكتروني، وهي درجة الأمان التي من خلالها يتم تشغيل أنظمة النقد الإلكترونية بطمأنينة وثقة عالية، بما وُضع فيها من برامج مراقبة إلكترونية، وبوابات دخول محكمة، غير قابلة للاختراق، ووجود آليات التشفير المعقدة، إضافةً إلى التجديد المستمر والمتطور والمواكب لأحدث طرق التشغيل المؤمنة لاستخدام هذه الأنظمة الحديثة. [62: () انظر في عرض هذا الاتجاه د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص76 .] 

وأما ما يقع من أخطاء أو استخدامات غير شرعية، فهي نتيجة لمخالفة التعليمات في تشغيل هذه النظم الإلكترونية، من خلال إهمال المحافظة على كلمة السر الخاصة بالعميل (Password)، هذا من ناحية، وبأجهزة الحاسب الآلي الخاص بالعميل لمواقع تجارية مشبوهة عبر شبكة الإنترنت ([footnoteRef:63])، وتعريضها لأعمال القرصنة الإلكترونية ([footnoteRef:64])، من ناحية اخرى. [63: () شبكة الإنترنت تعتبر أكبر شبكة معلومات في تاريخ البشرية، وامتدت وتشعبت وأصبحت تربط بين أكثر من 500 مليون حاسب آلى في أكثر من 200 دولة، ويستخدمها أكثر من مليار شخص حول العالم، د.محمد الشناوي، جرائم النصب المستحدثة، الإنترنت، بطاقات الائتمان، الدعاية التجارية الكاذبة، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص83.]  [64: () تعرضت التجارة الإلكترونية للعديد من عمليات القرصنة التقنية، والتي منها : الاحتيال بالمبالغ الصغيرة، وإبرام صفقات وهمية بأسماء أشخاص آخرين، والاحتيال باستخدام أساليب الاستثمار، وقد تزايدت ظاهرة عمليات السطو الإلكترونية على البنوك بشكل ملحوظ، وأصبحت ظاهرة عالمية تمثل هماً يؤرق أكثر الدول تقدماً كالولايات المتحدة الأمريكية، وأزعجت هذه الظاهرة أسواق المال الكبرى ذات النشاط المالي والاقتصادي المصرفي والتجاري، وسببت خسائر مالية كبيرة، حيث تم إكتشاف 1600 موقع مشبوه يشتغلها النصابون على شبكة الإنترنت، وغيرها من عمليات القرصنة الإلكترونية المتنوعة والمختلفة، انظر د.محمد الشناوي، جرائم النصب المستحدثة، المرجع السابق، ص87 وما بعدها.] 

ثم إن القول بعدم وجود الأمان المطلق في أنظمة الدفع الإلكترونية بسبب المخاطر التي تحيط به، يستلزم القول بعدم الأمان المطلق في أنظمة الدفع التقليدية، فالعقبات التي تحيط و يتعرض لها كلا الأنظمة متشابهة ومتقاربة، ومن المتعين التفريق بين عمل نظام معين بالصورة التي وُضع من أجلها، وبين ما يتم من استخدام خاطئ أو غير شرعي لمخالفة هذه التعليمات والتوجيهات، إضافة إلى أن هذا القول - بعموم - يضفي عدم الثقة على أنظمة الدفع والنقد الإلكترونية، وعلى الجهود المبذولة والمتتابعة في ترقية هذه الأنظمة الحديثة بوجه عام، مما يقلل من إتجاه المتعاملين إليه .
سادساً : حماية الخصوصية في التعامل:
من خصائص التعامل بالنقود الإلكترونية كذلك المحافظة على الخصوصية عند إجراء التعاملات المالية من خلالها، وهي من المميزات التي يحرص مزودو آليات الدفع بالنقود الإلكترونية على توفيرها، و التي تبقى على سرية وخصوصيةَ معاملات كلاًّ من التاجر و المستهلك، وهو ما يؤدي إلى بعث الثقة في نفوس المتعاملين وانتشارها بينهم.
والخصوصية التي تتوافر في آلية الدفع بالنقود الإلكترونية – وخاصة في محفظة النقود الإلكترونية- تضمن للمستهلكين سرية الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية، والمعلومات المالية التي تحتويها المحفظة الإلكترونية، كالرصيد المتبقي من الوحدات الإلكترونية وعمليات إعادة التخزين الإضافية، والعمليات التي تمت عن طريق المحفظة الإلكترونية، ومواقع البيع التي تم إنفاق الوحدات الإلكترونية فيها.
وهنا تُثير مسألة الخصوصية السابقة تساؤلاً على قدر من الأهمية، فيما يتعلق بخصوصية الأرقام التسلسلية لوحدات النقود الإلكترونية عند عملية اصدارها، فهل يتم ربط الوحدات النقدية الإلكترونية بالعميل وبالتالي إمكانية معرفة ومتابعة خط سير هذه الوحدات النقدية، وكشف ستار معاملات وخصوصيات العميل؟ أم أن ضوابط الإصدار سَتَكفل بمنع هذا الربط، وعدم معرفة حامل وحدات النقود الإلكترونية ؟
ذلك أن محافظ النقود الإلكترونية تخضع في إصدارها لضوابط البنك المركزي، وهذه الضوابط على قدر من الاهمية، ومن أهم هذه الضوابط ما يختص بالوحدات الإلكترونية التي تخزن في المحفظة الإلكترونية، في بيان عددها وكيفية إصدارها، والأرقام التسلسلية الخاصة بها، وكيفية مقابلتها ومبادلتها بالنقود الورقية التقليدية، ومعرفة الجهة التي أصدرتها، وتمييز الوحدات عن بعضها البعض، خاصة إذا تم منح تصريح الإصدار لعدة جهات وبنوك مصرفية، وكذلك إذا ما تم توحيد آليات وبرامج ونظم محافظ النقود الإلكترونية في ما بين الجهات المُصدرة، وكما أنها تفيد في عمليات كشف التزوير والتكرار لهذه الوحدات النقدية الإلكترونية.
وللإجابة على هذا التساؤل، يجد الباحث بأن جانبا من الفقه فرق بين نظم الدفع بالبطاقات الإلكترونية ونظم الدفع بالنقود الإلكترونية من ناحية ربط وتعقب المدفوعات والمعاملات التي يجريها المستهلك ([footnoteRef:65])، حيث تتم عمليات الدفع بالنقود الإلكترونية بدون أن يحتفظ البائع بسجلات خاصة بعملائه، كما لا تتضمن هذه الوحدات النقدية الإلكترونية أية بيانات عن حائزها، ولا يتم تدخل الجهة المصدرة لإتمام أي عملية شراء أو دفع ، فيما عدا عملية الاسترداد في نهاية دورة النقود الإلكترونية، وبالتالي إنعدام المراجعة والتدقيق الحسابي على مدفوعات المستهلك، وعدم القدرة على المضاهاة بين مسحوبات المستهلك من النقود الإلكترونية ومدفوعاته اللاحقة، وبالتالي تتمتع نظم الدفع بالنقود الإلكترونية بالسرية، وعدم القدرة على تتبعها. [65: ()-KETTUNEN(T.);Digital money; Helsinki Business Polytechnic; 21/8/2004; P.6. Available at http://Jya.com/fatf8.htm.
-FENG XUE; A secure; Anonymous and Scalable digital cash systems; Thesis; School of computer science; McGill University; Montreal; AUGUST; 1999.P.24. 
] 

في حين أن نظم الدفع بالبطاقات الائتمانية تتم عمليات الشراء فيها باستخدام البطاقات الائتمانية، وتُسجل من خلالها جميع عمليات الشراء في قاعدة بيانات كلاًّ من التاجر ومُصدر البطاقة الائتمانية، و بالتالي يمكن مراقبة ومتابعة جميع العمليات التي تتم عن طريق البطاقة الائتمانية، كتحديد المبالغ التي تم إنفاقها، وتحديد مواقع البيع، وقيمة كل صفقة على حدة، وبالتالي لا تتمتع نظم الدفع التقليدية بالسرية ويمكن تعقبها.
ومع قوة هذا الرأي، فالباحث يرى بأن ارتباط وحدات النقود بحاملها، وكذلك ارتباط بطاقة الائتمان الإلكترونية بحاملها، والعمليات التي تتم بكلتا البطاقتين، لا يشكل أي تدخل في الخصوصية التي يتمتع بها الحامل، وبيان ذلك أن ارتباط العمليات التي تتم باستخدام وحدات النقود الإلكترونية بقاعدة البيانات المرتبطة بكلاً من التاجر ومُصدر محفظة النقود الإلكترونية، أو العمليات التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، لا يعني إمكانية الاطلاع على العمليات التي يجريها المستهلك بصورة كاملة، أو أن تكون بياناته المالية على مرأى من أي جهة، و لا يعد إنتهاكاً لخصوصيته، ويمكن عرض هذه الفرضية على صورتين :
الصورة الأولى : الجهة الْمُصدرة و بيانات العميل : 
تسعى مؤسسات إصدار وحدات النقود الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية الإلكترونية إلى كسب ثقة عملائها من خلال مبدأ ضمان أن جميع بياناتهم الشخصية والمالية تكون قيد المحافظة السرية عليها، ولن تتم إساءة استخدامها، وأن تكون ضمن نظام حماية ووقاية من التلاعب أثناء عبور عمليات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية في شبكة الإنترنت العالمية، وغالباً ما تقوم مؤسسات إصدار البطاقات الائتمانية ببيان السياسة المتبعة في الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية لعملائها ببنود تفصيلية في عقود الاستخدام الخاصة بها .
الصورة الثانية : التاجر و بيانات العميل : 
التاجر في معاملاته مع العميل هو من يطلع على الحد الأدنى من البيانات والمعلومات ، والمتمثلة في اسم التعريف الشخصي، وجهة الإصدار، وتاريخ الصلاحية، ومدي إمكانية سداد قيمة المشتريات من عدمه فقط، بل إن المعلومة الأخيرة –الوفاء و السداد لقيمة المشتريات- متوقفة على إجابة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالحساب المصرفي للعميل في البنك المرتبط بهذا الحساب، ولا يمكن للتاجر أن يطلع على البيانات الأخرى للعميل، والتي منها معاملاته السابقة ورصيده المتوفر، وكشوفات السداد الخاصة بالعميل، وغيرها من البيانات السرية ([footnoteRef:66]) . [66: () انظر في الخصوصية والسرية د.أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص166 .] 

ولذا يتضحُ لنا أنه مع ربط العميل بالعمليات التي يقوم بها باستخدام وحدات النقود الإلكترونية، أوبإستخدام البطاقة الائتمانية، فإن ذلك لا يعني مس خصوصيته الشخصية، أو خصوصية معاملاته المالية، خاصة في ظل تمكن وتمرس هذه المؤسسات المصرفية من القيام بعملها على أحسن وجه، إلا ما يرد في بعض الإستثناءات – كالمتابعة القضائية أو الأمنية - والتي سنعرضها لاحقاً، عند عرض التزامات الجهة المُصدر تجاه العميل.
سابعاً : قابليتها للانقسام :
من مميزات النقود الإلكترونية قابليتها للانقسام، ونعني بذلك أن وحدات النقود الإلكترونية ليست متحدة فيما بينها إتحاداً يمنع انقسامها أثناء عمليات الدفع و السداد، ولكنها قد خزنت في المحفظة الإلكترونية تخزيناً يتيح تقسيمها بحسب القيمة المراد دفعها، فهذه الوحدات قد أعدت كل وحدة فيها لتساوي القيمة المالية الصغرى للوحدة النقدية الوطنية، ومثال ذلك : أن كل وحدة نقدية إلكترونية تساوي درهماً واحداً، أو كل وحدة إلكترونية تساوي دولاراً واحداً، وبذلك يكون تخزين هذه الوحدات في المحفظة النقدية الإلكترونية تخزيناً قابلا للانقسام بحسب قيمة الخدمة، فهي تقبل جميع الصفقات إذا كانت عدد الوحدات النقدية المخزنة كافية للدفع والسداد، وليست محصورة بصفقات ذات قيمة معينة، كما أن ميزة القابلية للانقسام للنقود الإلكترونية تتفوق على النقود التقليدية الورقية بعدم الحاجة إلى التأكد من القيم الموجودة إثناء الصفقات، فبعض القيم التقليدية الورقية تحتاج إلى تغيير وتحويل من عملة كبيرة إلى عملة أصغر منها لكي تلائم قيمة المدفوعات والصفقات، بخلاف الدفع بالنقود الإلكترونية الذي يتم بخصم قيمة المبيع أو الخدمة من الحافظة الإلكترونية مباشرة، وعدم الحاجة للتأكد من ملاءمة الوحدات النقدية الإلكترونية لقيمة المبيع أو الخدمة ([footnoteRef:67]) . [67: () انظرالمرجع السابق،ص69 .] 

ثامناً : عدم تجانس وحدات النقود الإلكترونية : 
		وهذه الميزة تبعٌ للميزة السابقة، فوحدات النقود الإلكترونية غير متجانسة وغير مترابطة فيما بينها، بخلاف النقود التقليدية الورقية، فكل وحدة نقود إلكترونية قد أعدت وأعطيت قيمة نقدية مالية، تساوي القيمة المالية الصغرى للوحدة النقدية الوطنية، ومثال ذلك أن كل وحدة نقدية إلكترونية تساوي درهماً واحدا، أو كل وحدة نقدية إلكترونية تساوي دولاراً واحداً ، ومع ذلك لا مانع - مستقبلاً - من تخزين وحدات النقد الإلكتروني بفئات نقدية مختلفة، لكي تلائم قيمة المشتريات بصورة أفضل.
تاسعاً : السرعة والسهولة في الاستخدام :
لا خلاف في أن عنصري السرعة وسهولة الاستخدام من العوامل الجوهرية في تفضيل نظام معين على غيره من أنظمة الدفع الإلكترونية، فكلما تميز نظام معين بالبساطة والوضوح ازداد استعماله في تسوية المعاملات الإلكترونية، و هو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق القبول العام الذي يعد أمراً ضرورياً لضمان بقائها واستمرارها ([footnoteRef:68])، والعكسُ صحيح، فإذا ماكان نظام الدفع الإلكتروني تعتريه عدة إجراءات، تُعطل من سهولة وسرعة إنجازه للمعاملات، فلن يكتب له القبول العام وسيقل التوجه إليه، وسيبحث الأفراد عن طريقة أفضل لتسوية مشترياتهم. [68: () د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 67 .] 

وبهذه السهولة تتميز عملية الدفع بالنقود الإلكترونية، وخاصةً حافظة النقود الإلكترونية،  سواءاً في عملية تخزين الوحدات الإلكترونية، والتي لا تتطلب سوى دفع قيمة الوحدات التي يرغب العميل بتخزيها في الحافظة، أو من خلال عملية إنفاقها ونقلها إلى الحافظة الإلكترونية الخاصة بالتاجر، والتي لا تتطلب سوى الموافقة على نقلها من قبل العميل، فالنقود الإلكترونية ملائمة وسهلة الاستخدام والحفظ والنقل،حيث يمكن وضعها في الحاسوب المكتبي أو الدفتري أو المساعد الرقمي الشخصي، وتدار بواسطة برمجيات بسيطة تحتاج إلى قدر متواضع من متطلبات التشغيل على صعيدي : المعدات والبرمجيات ([footnoteRef:69]) . [69: () د.نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص71.] 

 وأما غيرها من أنظمة الدفع الإلكترونية، فإنها قد تتطلب في بعض الأحيان أن يقوم العميل بملء استمارة معينة لإتمام عملية البيع، إضافةً إلى أنه قد تتعرض بعض أجهزة الدفع الإلكترونية كالبطاقات الائتمانية لأعطال شبكة الإنترنت، وبالتالي عدم القدرة على السداد عن طريق هذه البطاقات، وإضطرار العميل إلى الدفع بالنقد التقليدي الورقي، بل وأحياناً – وخاصةً في المتاجر التي لا تقبل الدفع إلا باستخدام البطاقات الائتمانية - قد لا يتمكن المتجر نفسه من القيام بعمليات البيع للعملاء لتعطل شبكة الإنترنت، مما يعيق حركة البيع وتعرض التاجر للخسائر .
ومن جوانب السرعة والسهولة في الاستخدام أن عملية الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية لا تعني براءة ذمة العميل في حينه، ولكن تمر بمراحل عدة لحين أخذ موافقة جهة إصدار بطاقات الائتمان على هذه العمليات التي يجريها العميل، بخلاف الدفع عن طريق النقود الإلكترونية التي تبرأ بها ذمة العميل بمجرد نقل هذه الوحدات الإلكترونية إلى حافظة التاجر، وهو ما سنعرضه بصورة أشمل عند عرض مما تتميز به حافظة النقود الإلكترونية عن غيرها من وسائل الدقع الحديثة.
ولا يمنع من سهولة وسرعة إنجاز المعاملات - باستخدام محفظة النقود الإلكترونية -كون التاجر يحتاج لنقل وحدات النقود الإلكترونية إلى الجهة المصدرة عند الاسترداد، وذلك لأن آلية الدفع بالنقود الإلكترونية مبنية على فكرة الدفع المسبق للنقود، وقد رضي كلٌ من العميل والتاجر على هذه الطريقة الحديثة في الدفع .
الفرع الثاني
مميزات التعامل بالنقود الإلكترونية
بعد أن انتهينا من عرض خصائص النقد الإلكتروني باعتباره نظاما حديثا من نظم ووسائل التعامل الإلكتروني، فسنعرض الآن في هذا الفرع مميزات التعامل بهذا النظام الإلكتروني المتميز للنقود الإلكترونية، وهذه المميزات تتمثل في ما يلي :
1- التمتع بالقبول وتعدد مجالات الاستخدام : 
تتمتع النقود الإلكترونية بالقبول عند التعامل بها نظراً لاعتبارها من طرق الدفع الحديثة    الميسرة ([footnoteRef:70])، إضافة إلى أن التطور التكنولوجي والبرمجيات التقنية الحديثة في آليات الدفع اإلكترونية توفر التعدد في  مجالات الخدمات التي تقدمها، فاتساع المساحة المتوفرة على الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، يجعلها قادرةً على تقديم أكثر من خدمة لحاملها، فمن الخدمات التي تقدمها -إضافةً إلى تخزين الوحدات النقدية الإلكترونية والبيانات الشخصية والمالية لحامها- الحصول على خدمات الإتصالات بإجراء المكالمات عن طريقها، كما يمكن أن تعد البطاقة البلاستيكية كبطاقة طبية لحاملها، يحفظ فيها السجل الطبي الكامل لحاملها بجميع معلوماته، كالحالة الصحية ونوع فصيله الدم والأمراض التي أصيب بها خلال حياته، والعمليات التي تعرض لها، وأسماء المستشفيات التي عولج فيها وأسماء الأطباء الذين قاموا بعلاجه ([footnoteRef:71])، وغيرها من المعلومات الشخصية المهمة . [70: () انظر د.طارق محمد حمزة، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص111.]  [71: () انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، المرجع السابق، ص22-23.] 

و يمكن أن تستخدم هذه البطاقة البلاستيكية كبطاقة هوية تعريفية رسمية خاصة بحاملها، تخوله السفر بها ([footnoteRef:72])، وهذا المجموع الكبير من البيانات الشخصية المختلفة لحاملها يعطيها أهمية أكبر من غيرها من البطاقات الأخرى. [72: () كبطاقة الهوية الوطنية التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخول لصاحبها المرور عبر الحدود بدون إبراز جواز السفر .] 

2-	التناسب مع الصفقات منخفضة التكلفة و إلغاء التكاليف الإضافية :
تحقق آلية الدفع بالنقود الإلكترونية التناسب مع الصفقات الصغيرة التي تتم باستخدامها، والتي يسعى خلالها المستهلكون إلى تحقيق أقل نسبة تكلفة، ذلك أن محفظة النقود الإلكترونية يتم من خلالها خصم قيمة المبيع أو الخدمة التي حصل عليها العميل من التاجر من النقود الإلكترونية المخزنة فيها، وهذا الخصم يكون مساوياً لقيمة المبيع أو الخدمة دون إضافة عمولات أو زيادة في السعر، ولذلك لن يضطر المستهلكون لدفع عمولة لكل خدمة تتم عن طريق النقود الإلكترونية التي يحملونها في المحفظة الإلكترونية، ولن تكون هناك أي أعباء إضافية عليهم ([footnoteRef:73]). [73: () انظر في عرض هذه التعريفات د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص71 .] 

وأما بطاقات الائتمان الإلكترونية، فمن المعروف أن جهة الإصدار تقوم بخصم عمولتها من الحساب المصرفي للعميل مع كل عملية تتم عن طريقها، بل وبأي قيمة كانت عملية الشراء سواءًا صغيرة أو كبيرة، في ظل السقف الممنوح للإئتمان، وهذا مما يشكل عبئاً على المستهلكين في المدي البعيد، إضافةً إلى ما يتحمله التاجر من التأكد من ملاءة حاملها وسجلات الصفقات والعمولة التي يدفعها التاجر إلى الجهة المُصدرة، وهو مما يجعل التجار يقومون برفع قيمة مبيعاتهم لتغطية عمولات جهات الإصدار، وإضافة هذه التكالبف إلى ثمن السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك .
ويمكن القول بأنه وبعد أن تكتسب آلية الدفع بالنقود الإلكترونية ثقة المستهلكين مستقبلاً، فقد  تكون هي الآلية المناسبة بصورة أكبر لإجراء معاملاتهم الكبيرة نسبياً، وفي ظل الضوابط والإجراءات التي تضمن سير الصفقات بصورة صحيحة وسليمة، كما كانت عند إجراء الصفقات الصغيرة و المتوسطة نسبياً.
3- القدرة على احتواء التزايد المستمر للصفقات الإلكترونية : 
يشهد العالم التجاري الإلكتروني الواقعي و الافتراضي – على حدٍ سواء- إزدياد أعداد المتعاملين في مجاله، وتزداد كذلك الصفقات التي تتم من خلاله بنسب كبيرة تقدر بمئات الملايين ([footnoteRef:74])، فكان لابد للجهات المصرفية و الائتمانية من استخدام آليات دفع تتناسب مع ارتفاع نسب التعامل الإلكتروني، وتكون قادرة على احتواء واستيعاب هذا العدد الهائل من الصفقات. [74: () تزداد أعداد المتعاملين بآليات الدفع الإلكترونية بصورة كبيرة جداً، وخاصة آلية بطاقات الائتمان الإلكترونية، حيث تجاوز عدد بطاقات الائتمان الصادرة في أمريكا سقف 700 مليون، بما يعادل 5 بطاقات لكل مواطن أمريكي، اُنظر أ.إبراهيم بن حبيب الكروان السعدي، قراءة في الأزمة المالية المعاصرة، دار جرير، الطبعة الثانية، 2009-1430، ص 176 .] 

ولا ريب في أن المستهلكين سيتجهون إلى أكثر الآليات الإلكترونية استجابةً لرغباتهم، وتأديةً لصفقاتهم بالصورة الْمُثلى، والتي تتمثل بالثقة والأمان، والسرعة والفاعلية، والأقل كلفةً، وهذه الصفات مما تقوم بها آلية الدفع بالنقود الإلكترونية في أدائها لعملها، مع قدرتها على استيعاب التزايد المستمر للمتعاملين، وهو مما يشكل تحدياً لعمل هذه الآلية الحديثة مستقبلاً، فكان لا بد على الجهات الرسمية أن تولي موضوع آلية الدفع بالنقود الإلكترونية المزيد من العناية، من جميع النواحي الإدارية والقانونية والإلكترونية لضمان تأديتها لدورها بأحسن وجه ولتحقيق الفوائد المرجوة منها.
4- توفير النفقات الإدارية :
ستعمل آليات الدفع الإلكترونية إلى تقليل النفقات والتكاليف الإدارية التي يتحملها البنك المركزي جراء إصدار النقود التقليدية – ورقة ومعدنية-، من خلال تخفيض تكاليف إصدار وطباعة النقود التقليدية، وتقليل تكاليف عمليات التخلص من التالف منها، وتؤدي أيضا إلى مساعدة البنوك المصرفية والمؤسسات المالية من تخفيض تكاليف الاستلام و التسليم والعد للنقود التقليدية،كما أن تقليل الاعتماد على استخدام النقود الورقية كوسيلة دفع يمكن أن يساعد على تحويل فروع البنوك إلى مراكز لتسويق وبيع الخدمات المصرفية الحديثة، كعمليات التجزئة المصرفية (Retail Banking) ([footnoteRef:75]) بدلاً من القيام بالوظائف التقليدية للبنوك . [75: ()صالح محمد الحملاوي، دراسة تحليلة لدور النقود الإلكترونية، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة و القانون، المجلد الأول ،ص230.] 

5- زيادة توظيف الودائع وزيادة الموارد من النقد الأجنبي :
تداول النقود الإلكترونية سيكون سببا في زيادة فترة ثبات أرصدة ودائع العملاء بالبنوك ومن ثم إتاحة قدر أكبر من هذه الودائع للتوظيف، حيت إن استخدام البطاقات سوف يتيح لحاملها حرية الاحتفاظ بأرصدة ودائعهم لفترة أطول، طالما توافرت لديهم القناعة و الثقة بإمكانية السحب عليها في أي وقت.
كما سيؤدي تداول النقود الإلكترونية إلى زيادة الموارد من النقد الأجنبي، نظراً لتشجيع السائحين الأجانب على الشراء والسحب بالعملة المحلية من خلال بطاقاتهم المصدرة للخارج ([footnoteRef:76]) . [76: () صالح محمد الحملاوي، المرجع السابق، الموضع ذاته .] 

الفصل الثاني
التمييز بين التعامل بالنقود الإلكترونية وغيره من نظم ووسائل التعامل الإلكترونية
في ظل التطور التكنولوجي الذي هيمن على التجارة العالمية، وحول كثيراً من طُرُقِها و عملياتها التقليدية إلى طرق وعمليات إلكترونية، فقد دخل هذا التطور بعض نظم الدفع التقليدية كالشيك (Check) و الكمبيالة و التحويلات المالية (Financial transfers أو  Money transfers) هذا بالإضافة إلى أنه أنتج بعض آليات و نظم الدفع الإلكترونية الحديثة كالبطاقات البلاستيكية المدمجة (embedded Plastic cards) بأنواعها المختلفة، سواءًا المرتبطة بحساب مصرفي معين،كبطاقات الائتمان البنكية (Credit Cards)، أو البطاقات التي تم دفع قيمتها مسبقاً، و لاترتبط بأي حساب مصرفي (Prepaid Cards أو Prepaid products )، كحال النقود الإلكترونية محل بحثنا.
وسيقوم الباحث في هذا الفصل بعرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من نظم التعامل الإلكترونية والنماذج التطبيقية لنظم النقود الإلكترونية .
المبحث الأول
ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني
 سنقوم بعرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني من خلال المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكتروني المطورة عن وسائل التعامل التقليدية كالشيك الإلكتروني في فرع وحيد من خلال المطلب الأول، و في المطلب الثاني ستتم المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و وسائل التعامل الإلكترونية المستحدثة كبطاقات الائتمان، وذلك في  المبحث الأول من هذا الفصل ، ثم سنعرض في المبحث الثاني النماذج التطبيقية للنقد الإلكتروني في الدول التي تطبق نظام النقد الإلكتروني ، وتطبيقات النقد الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة .
المطلب الأول
المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكتروني المطورة عن وسائل التعامل التقليدية
استطاع التطور التكنولوجي الحديث تغيير عدد من آليات التعامل التقليدية وتحويلها إلى آليات تعامل إلكترونية، تتفق معاً في أداء المهمة التي انشئت لها،  فهي في قيامها بوظيفتها لا تختلف قبل و بعد تطويرها إلكترونياً، و لكنها تختلف في إجراءاتها، تبعاً لتطور شكلها الإلكتروني، وسنقوم هنا بعرض المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و بين آلية مهمة من آليات التعامل التي تم تطويرها إلكترونياً، وهذه الآلية هي الشيك الإلكتروني، وستتم المقارنة بينه وبين النقد الإلكتروني من خلال ما يلي :
فرع وحيد
النقود الإلكترونية و الشيك الإلكتروني
	    يعتبر الشيك من وسائل التعامل واسعة الانتشار ([footnoteRef:77])، ويعتبر من أهم الأوراق التجارية المتداولة في السوق التجاري، ولذا تأثر سريعاً لمتطلبات التجارة الإلكترونية ([footnoteRef:78])، والشيك الإلكتروني أو الشيك الذكي لا زال قيد التطوير والتحديث التقني، كما هو حال النقود الإلكترونية([footnoteRef:79])، وهو بعد معالجته إلكترونياً فإنه يمثل البديل الإلكتروني للشيك التقليدي ([footnoteRef:80])، ومع كون الشيك الإلكتروني يحمل نفس البيانات التي تطلبها القانون، كاسم المستفيد والساحب والمسحوب منه، إلا أنه يختلف في كيفية إصداره ([footnoteRef:81])، بيان ذلك : أن الشيك الإلكتروني يتم إصداره بواسطة الحاسب الآلي، ضمن مسارات خاصة، ويكون في صِفة معلومات إلكترونية تظهر على شاشة الحاسب الآلي عند الاطلاع عليه، سواءاً عند إبرام الصفقات أو للتأكد من المعلومات المخزنة عليه . [77: () الشيك هو ورقة تجارية مكتوبة وفقاً لبيانات يحددها القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب منه يشترط أن يكون مصرفاً من المصارف بأن يدع بمجرد الاطلاع مبلغاً نقدياً معيناً لأمر أو إذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله،انظر د.فايز نعيم رضوان، أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية، سلسلة الدراسات التخصصة، منشورات أكاديمية شرطة دبي، سنة2006 ص6، و د.شريف محمد غنام، العملي في الشيك في قانون وقضاء دولة الامارات العربية المتحدة، معهد دبي للقضاء، الطبعة الاولى، 2011، ص 30 وما بدها.]  [78: () د.عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء (الدفع) الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،  11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م.، ص270.]  [79: ()موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص85.]  [80: () د.معتز نزيه محمد الصادق، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية، 2006، ص31.]  [81: () من أهم برامج استخدام الشيكات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت نظام (FSTC) و نظام (NETCHEX)، ومع كون النظام الأول مجرد تطبيق لوسيلة الدفع بالشيكات التقليدية، إلا أن النظام الثاني يقوم على تطويع الشيك ليتلائم مع متطلبات شبكة الإنترنت،اُنظر د.عدنان إبراهيم سرحان،مرجع سابق، ص271.] 

	    ولكنه يختلف عن الشيك التقليدي في عدم وجود الدعامة الورقية، في مراحل التعامل المختلفة بالشيك الإلكتروني، وهو مع كونه قد تم وضعه في صفة إلكترونية غير مادية، إلا أن البنوك المصدرة للشيك الإلكتروني قد تفرض إلزامِية تعبئة نماذج وأشكال معينة إستيفاءًا لبعض البيانات الخاصة بالعميل ([footnoteRef:82]) . [82: () د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص96.] 

	    ومع كون الشيكات التجارية الإلكترونية تتفق مع النقود الإلكترونية في اعتبارهما أداة للوفاء عند التعامل بهما، ومع إتفاقهما في الإصدار بالصفة النوعية الإلكترونية غير التقليدية، إلا أنهما يختلفان من عدة أوجه نجملها في المحاور التالية :
 أولاً : الاختلاف في حمل القيمة الذاتية:
		- تعتبر الشيكات التجارية الإلكترونية أداة للإثبات كالشيك التقليدي، وتحتوي على أمر صادر بإيداع قيمة معينة، وهذه الأداة تمثل قيمة مالية محددة فيه، ولايمكن تغييرها بإضافة أو تخفيض من قيمتها، وتختلف بذلك من شيك لآخر، حيث يتم تقديمها للبنك لاستيفاء قيمتها أو قيدها في الحساب البنكي، حسب الإجراءات المتبعة، و أما النقود الإلكترونية فهي تمثل قيمة مالية في ذاتها، كالنقود التقليدية، ويحوزها مالكها، ويمكن استخدامها وإنفاقها بأي قيمة محددة من قبل حاملها في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود الإلكترونية .
ثانياً : دور الوسيط الإلكتروني :
- يرتبط الشيك الإلكتروني بالحساب المصرفي، فلا يمكن التعامل به إلا بوجود طرف ثالث، وهو البنك، والذي يوجد فيه الحساب المصرفي الذي تم إصدار الشيك بناءاً عليه، مع وجود المعلومات الخاصة بالعميل و رقم الحساب و البنك الذي أصدره و التوقيع الإلكتروني الذي يحتويه.
 وأما النقود الإلكترونية فمع كونها تصدر من مؤسسة مالية فهي على حسب خيار المتعامل في ارتباطها بحسابه المصرفي من عدمه، فقد يطلب المتعامل ربط هذه النقود الإلكترونية بحسابه المصرفي بعد إصدارها، وقد يتم صرفها للمتعامل من المؤسسة المالية بدون أن يكون له حساب مصرفي لدي هذه الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية، وتقوم ذات المؤسسة بمتابعة صرف هذه النقود الإلكترونية، وإنما يتم التعامل بها مباشرة بين حاملها و التاجر الذي يقبل التعامل بها، فهنا تقوم النقود بحماية خصوصية الأفراد لأن القيمة تنتقل بدون معلومات عن حاملها ([footnoteRef:83])   . [83: () د.نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص70.] 

وأما جهة الإصدار فيتمثل دورها - بالإضافة إلى عملية الإصدار - في التحقق من صحة وسلامة النقود الإلكترونية التي تعامل بها حاملها والتاجر، والقيام بعملية الاستبدال واسترجاع النقود الإلكترونية في نهاية مرحلة تداولها بين حاملها والتاجر، وتحتوي وحدة النقود الإلكترونية على رقم مرجعي (Reference Number) وهو رقم فريد لا يتكرر ويميز العملة الإلكترونية الرقمية كما هو شأن الرقم المسلسل بالنسبة لورقة النقد، كما تحتوي وحدة النقود الرقمية الإلكترونية التوقيع الرقمي لمصدرها والملتزم قانوناً بتحويل هذه الوحدة إلى القيمة النقدية التي تكافئها من النقد الرسمي ([footnoteRef:84]) . [84: () المرجع السابق، نفس الموضع .] 

إذن يتحقق وجود الوسيط في الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، إلا أن دور الوسيط يختلف في الحالتين، ويتوجب الارتباط بالحساب المصرفي عند التعامل بالشيك الإلكتروني،  دون إلزامية الارتباط بالحساب المصرفي و الحاجة إليه في التعامل بالنقود الإلكترونية .
ثالثاً : وفاء الالتزام التجاري و براءة ذمة المدين :
- تمثل النقود الإلكترونية بعد إنتقالها وتحويل وحداتها للتاجر وفاءاً نهائياً على الفور، ويكون التاجر بعد حيازتها دائناً مباشراً لجهة إصدارها، وتبرأ ذمة المستهلك في المطالبة بقيمتها، وأما الشيك الإلكتروني فبعد إصداره وسحبه إلكترونياً، فإن ذمة المدين لا تبرأ تجاه الدائن إلا عند استيفاء قيمته  من الحساب المصرفي للمدين لدى البنك، فإن تعرقلت عملية استيفاء قيمة الشيك الإلكتروني عن طريق البنك لأي سبب كان ([footnoteRef:85])، كان للدائن الرجوع على الدائن بقيمة الشيك الإلكتروني، ولا تبرأ ذمة المدين إلا عند السداد ([footnoteRef:86]). [85: () كعدم وجود رصيد كاف لسداد الشيك الإلكتروني، أو انقضاء المدة القانونية لاستيفائه .]  [86: ()يستخدم الشيك في كثير من الأحيان كأداة ائتمان، وهو عمل غير مشروع ولكنه منتشر، ويتخلص في استخدام الشيكات المتقابلة بأن تفترض وجود طرفين، يسحب أحدهما شيكاً بدون رصيد ويعطيه للمستفيد الذي يخصمه لدى البنك في مكان آخر غير مكان سحبه، ويقوم الطرف الآخر بسحب شيك آخر على بنك يقوم بعملية مقابلة، وتستخدم أحياناً كأداة ضمان إلى تاريخ متأخر عن تاريخ إصداره، انظر د.على جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية، دار النهضة، الطبعة الثانية، 2000، ص 15 .] 


المطلب الثاني
المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكترونية المستحدثة
أظهر التطور التكنولوجي الحديث عدداً من آليات التعامل الإلكترونية الحديثة، التي قامت بدورها بتسهيل إجراءات التعامل بين الأفراد بصورة كبيرة جداً، ومن أهم هذه الآليات الحديثة آلية البطاقات البنكية، وآلية البطاقات المدفوعة مسبقاً، وسيقوم الباحث هنا بعرض المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و بين الآليتين الحديثتين، لبيان الخصائص التي تتمتع بها النقود الإلكترونية من هذه الآليات الحديثة .
الفرع الأول
النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية
أحدثت البطاقات البنكية عند ظهورها طفرة في مجال التعامل البشري الحديث، حيث استطاعت أن تسهل عمليات دفع ونقل الأموال، من خلال استخدام بطاقة شخصية يحوزها حاملها، و يستطيع أن يقوم بالعديد من العمليات التجارية، و التي تتيحها لهُ جهة إصدار هذه البطاقة .
 وقد وفرت على حامل البطاقة العديد من الإجراءات التي كان سيقوم بها لولا وجود هذه البطاقة، كحمل النقود التقليدية، ومراجعة فرع البنك الخاص به لإجراء التحويلات التي يرغب بها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تحتويها بطاقات الائتمان ([footnoteRef:87]) ، و التي يستطيع حامل البطاقة أن ينجزها في أي وقت وأي مكان باستخدام أجهزة (ATM)  ، أو الأجهزة الإلكترونية التي توجد لدي أماكن ونقاط البيع التي تتعامل بهذه النوعية من البطاقات. [87: ()لبطاقات الائتمان أنواع عديدة، كبطاقات الائتمان المغطاة و غير المغطاة وبطاقات الائتمان لدين قابل للتجديد و لدين غير قابل للتجديد، وكذلك بطاقات الخصم الفوري أو اللاحق، ونحن لسنا بصدد شرح أنواع بطاقات الائتمان، و انظر د.عدنان إبراهيم سرحان، مرجع سابق، ص271. وكذلك د.على محمد الحسين الموسى، البطاقات المصرفية، تعريفها وأنواعها و طبيعتها، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص1994.] 

	إذن فالبطاقات الإلكترونية تتشابه إلى حد كبير في النقود الإلكترونية، سواءً في الشكل أو طبيعة عملها، فكلاهما تعملان من خلال بطاقة بلاستيكية ذات شريحة إلكترونية مدمجة أو بشريط ممغنط، أو على برامج الكمبيوتر ، وتكون في حيازة حاملها، كما أنهما تستخدمان في إجراء العمليات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، أو من خلال الأجهزة الإلكترونية الموجودة في أماكن ونقاط البيع التي تقبل مثل هذه البطاقات،  ومع ذلك فإن بطاقات الائتمان بهذه الكيفية لا تعتبر من قبيل النقود الإلكترونية ضمن التعريف الذي اختاره الباحث ([footnoteRef:88])، وذلك لاختلافها عنها من عدة أوجه نجملها في المحاور التالية : [88: ()انظر ص (22) من هذا البحث .] 

أولاً : وفاء الالتزام التجاري وبراءة ذمة المدين :
· عند قيام حامل النقود الإلكترونية بتحويل النقود الإلكترونية للدائن أو التاجر، فبمجرد تحويل النقود تبرأ ذمة حامل النقود من الدين، سواءاً قام الدائن أو التاجر بتحويلها فوراً، أو بتأخير عملية تحويلها لدي مصدرها، والمصدر يقوم فقط بعملية التأكد من صحة النقود الإلكترونية وشرعيتها عند المطالبة بها من قبل الدائن أو التاجر، و لا يقوم بأي إجراء بين حامل النقود الإلكترونية والتاجر.
وأما في حالة التعامل بالبطاقات البنكية فإن ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمجرد تمرير بطاقة الائتمان على الأجهزة الإلكترونية للتاجر، وإنما تبرأ عند الحصول على موافقة البنك بالتحويل الفعلي للأموال من حساب العميل إلى حساب التاجر، وهي تستغرق مدة بسيطة تقدر بثوان معدودة، ومن خلالها يتم التعرف على كفاية رصيد العميل ويتم الخصم فوراً من رصيده، وتصله رسالة من البنك تفيده بمقدار ما تم تحويله لإجراء هذه العملية.
ولهذا تعتبر عملية تمرير البطاقات البنكية على الأجهزة أو الحوافظ الإلكترونية بمثابة إصدار أمر التحويل للبنك أو للمؤسسة المالية، فعمل البنك أو الموسسة المالية عملٌ رئيسٌ و أساسيٌ في براءة ذمة المدين، بخلاف الحال في التعامل بالنقود الإلكترونية الذي تبرأ به ذمة المدين أو حامل النقود الإلكترونية بمجرد دفعها للدائن أو التاجر في مواقع نقاط البيع، ويكون دور جهات الإصدار فقط للتأكد من صحة وشرعية هذه النقود الإلكترونية المستخدمة أثناء تحويلها من حاملها للتاجر.
ثانياً : القيمة الذاتية للنقود:
		- تعتبر البطاقات البنكية أداة لإصدار أوامر الدفع من قبل حاملها، و لا تمثل أي قيمة مالية في ذاتها، حيث يقوم حامل البطاقة البنكية باستخدامها في نقاط البيع، و يقوم البنك بإصدار إشعار فوري لطلب العميل بالموافقة على طلبه، وهذه الموافقة تكون في صورة الإشعار الذي يرسل بعد سحب البطاقة البنكية على الأجهزة أو الحافظة الإلكترونية لدى التاجر، والتي يؤكد المدين أو حامل البطاقة البنكية موافقته عليها بتوقيعه الشخصي، ومن ثم يقوم البنك بتحويل المبالغ المالية من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر، و أما النقود الإلكترونية - وإن كانت على دعامة إلكترونية - فإنها تمثل قيمة مالية في ذاتها، كالنقود التقليدية، ويحوزها مالكها، ويمكن استخدامها في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود الإلكترونية .
ثالثاً : الارتباط بالحساب المصرفي : 
تتم عملية إصدار النقود الإلكترونية بقيام حاملها بدفع ما يساويها من النقود التقليدية للحصول عليها من جهة إصدارها، وعند إصدارها لا ترتبط بأي حساب مصرفي، حيث يتم تخزينها على الدعامة الإلكترونية المعدة من جهة الإصدار([footnoteRef:89]) ، والتي تستخدم عند نقاط البيع، فلا تتقيد بوجود أي طرف ثالث، وإنما يتم التعامل بها مباشرة بين حاملها و التاجر الذي يقبل التعامل بها، ويرجع التاجر بعد ذلك إلى البنك الذي قام بإصدارها، لكي يستوفي قيمة ومقابل هذه النقود الإلكترونية، ويكون عمل جهة الإصدار التأكد من صحة النقود الإلكترونية عند تحويلها بين حاملها والتاجر، وعند استرداد قيمتها للتاجر من جهة إصدارها . [89: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 61.] 

وأما البطاقات البنكية فلابد من وجود الحساب المصرفي، فلا يمكن التعامل بها إلا بوجود طرف ثالث وهو البنك  الذي تعتمد عليه كلياً لإجراء عمليات الشراء المتمثلة في الموافقة عند بداية التعامل بالبطاقة البنكية، ومن ثم تحويل الأموال من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر ([footnoteRef:90]) .  [90: ()قيل في بيان الاختلاف بين النقود الإلكترونية و البطاقات البنكية بعض الاختلافات التي لا تسلم للقائلين بها، كالقول بأنه يمكن استخدام النقود الإلكترونية من قبل الكافة، بينما لا يمكن استعمال البطاقات البنكية إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم في ذلك، ويردعلى ذلك بأن عملية إصدار كلاً من النقود الإلكترونية و البطاقات البنكية تخضع لإجراءات معينة من جهة الإصدار، و أما استخدامها فيمكن لجميع من يحملها أن يستخدمها عند نقاط البيع، سواءاً كانت باسم من يحملها أو غيره، و لا توجد أي قيود قانونية إلزامية للتأكد من حامل النقود الإلكترونية أو البطاقات البنكية، إلا في حالات معينة كالسحب من أجهزة الصراف الآلي (ATM) باستخدام البطاقات البنكية، وعملية استخدام النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية تكون بصورة أوسع في استخدامها بين أفراد العائلة . انظر في بيان هذا الاختلاف د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، الماهية والتنظيم القانوني، مرجع سابق، ص94.] 

الفرع الثاني
النقود الإلكترونية و البطاقات المدفوعة مسبقاً
بطاقات الدفع المسبقة أو البطاقات المدفوعة مسبقاً أو بطاقات الخدمة، هي بطاقات خدمات خاصة و معينة من قبل مصدرها، و لا يمكن استخدامها لأي معاملات أخرى سوى ما خُصصت له، وهذه البطاقات أو الكوبونات تمثل قيمة مالية لحاملها، في مقابل ما تم دفعه مسبقاً، وتكون مخصصة لاستخدامها في فترة زمنية محددة، وغالباً ما تحقق هذه البطاقات فوائد متعددة لحاملها، وهو الذي يدفع المتعاملين للإقبال عليها، كالحصول على قيمة إضافية أعلى مما تم دفعه،كبطاقات إعادة تعبئة الرصيد للهواتف، والتي تصدرها مؤسسات الاتصالات لخدمات الاتصال، أو الحصول على عروض ترويجيه من جهة إصدارها، كالبطاقات التي تحتوي على إمكانية الحصول على قسائم شراء مجانية وتقدمها الكثير من المحلات التجارية، وكبطاقات غسيل السيارات المجانية،  أو استخدام ما تحتويه من قيمة مالية عند عدم توفر النقد الورقي، كالبطاقات الخاصة بخدمات معينة، كبطاقات تعبئة الوقود.
وقد تُقدِّم هذه البطاقات خدمات تتماثل قيمتها مع ما تم دفعه مسبقاً بدون أي فوائد لمستخدمها، كالبطاقات الخاصة بالنقل العام، سواءاً الأرضي أوالبحري، كبطاقات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي والتي تسمى " بطاقات نول " ، و قد تكون هذه الخدمات المقدمة عبر البطاقات المدفوعة مسبقاً خدمات حصرية، لا تقدمها أي جهة أخرى سوى من أصدرها، ومثالها البطاقة الخاصة بالدرهم الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عند دفع الرسوم في معاملات بعض الوزارات والجهات الحكومية فقط، و كالبطاقة الإلكترونية " سالك " الخاصة بدفع رسوم المرور عبر بعض الطرق في إمارة دبي، و المتعاملون في حاجة إليها، و لا مناص من التعامل بها، لتحقيق حاجاتهم ([footnoteRef:91]). [91: ()انظر ص (64) وما بعدها من هذا البحث عند عرض النماذج التطبيقية للتعامل بالدفع بالنقد الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة .] 

وبطاقات الدفع المسبق تتفق مع النقود الإلكترونية على اعتبارها أداة إلكترونية للتعامل، تكون في حوزة حاملها، كما تتفقان في كونهما مقابل قيمة مدفوعة مسبقاً، وهذه القيمة تتناقص كلما تم استخدام هذه البطاقات، ولا ترتبط كلا الآليتان بأي حساب مصرفي، كما أن حامل  النقود الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً تكون بحوزته الدعامة التي تساعده لإجراء ما يرغب من معاملات، فهو يحوزها حيازة مادية، و يكون مسؤولاً عنها، كما أن استخدام كلتا الآليتين في أي تعامل معين - عند نقاط البيع أو استخدام تلك البطاقات- فإنه لا يمكن إرجاع القيمة التي أنفقت في هذا التعامل.
 ومع هذا الاتفاق والتشابه بين الآليتين، فإنه لا يمكن اعتبار بطاقات الدفع المسبقة كالنقود الإلكترونية ضمن مفهومنا المقصود، وذلك لاختلافها عنها من عدة أوجه أساسية، نجملها في المحاور التالية : 
أولاً : جهات الإصدار : 
	النقود الإلكترونية هي نقود لها قيمتها وأهميتهاكالنقود التقليدية، ولها تأثيرها على إقتصاد الدول، ولذا لا يتم إصدارها إلا عن الجهة الرسمية والمتمثلة في البنك أو المصرف المركزي أو من يخوله هذه المهمة، والبنك المركزي هو الذي يسيطر بنفسه على تداول النقود في الدولة بشكل عام، فهو الذي يراقب حركة الأموال، ويراقب عملية إصدارها، و تداولها في العرض و الطلب، كما أنه يراقب تأثير العملات الخارجية على عملة الدولة، ضمن أطر خاصة به، ولا يُسمح لأي جهات أخرى بالقيام بعملية إصدار النقود الإلكترونية إلا من خلال موافقة رسمية من الجهات المختصة، وضمن ضوابط معينة.
وأما البطاقات المدفوعة مسبقاً فيمكن لأي مؤسسة تجارية – بعد أخذ الموافقات الرسمية الخاصة بها ([footnoteRef:92]) إصدار مثل هذه البطاقات بما يناسب  تقديم خدماتها، أو لكسب ولاء عملائها، وهي مرهونة بموافقة العميل في التعامل بها، ودفع قيمتها مسبقاً، و لا يمنع ذلك من وجود إتفاقية بين مصدر البطاقات المدفوعة مسبقاً و بين العميل للالتزام بشروط الانتفاع الذي تقدمه هذه النوعية من البطاقات، كتاريخ ومدة الانتفاع، والمواقع التي تقدمها. [92: () الموافقات على إصدار مثل هذه البطاقات تكون تحت رقابة دائرة التنمية الاقتصادية .] 

غير أن البنك المركزي قد يتدخل في تنظيم عملية إصدار بعض البطاقات المدفوعة مسبقاً، والخاصة ببعض الدوائر و الهيئات الحكومية، كعمليات إصدار الدرهم الإلكتروني الخاص بوزارة المالية بدولة الإمارات، والتي سيعرضها الباحث في النماذج التطبيقية للنقود الإلكترونية في المطلب الثاني من المبحث الثالث من هذا الفصل.
ثانياً : الاختلاف في حمل القيمة الذاتية :
النقود الإلكترونية تحمل قيمة مالية حقيقة، مثلها مثل النقود التقليدية، فهي ليست وسيط لحساب بنكي معين كالبطاقات البنكية، وليست أداة للإثبات كالشيك الإلكتروني، بل تمثل قيمة مالية في ذاتها، وإن كانت على دعامة إلكترونية، و يحوزها حاملها و تستخدم في الأماكن التي تقبل التعامل بها.
 وأما بطاقات الدفع المسبق أو المدفوعة مقدماً فهي عبارة عن دليل إلكتروني ([footnoteRef:93]) ، تم إعداده سلفاً لتأكيد أن الحامل لهذه البطاقة يستحق أن يحصل على الخدمة، لقيامه بدفع قيمة الخدمة سلفاً، فلا توجد أي قيمة مالية حقيقية مخزنة عليها . [93: () انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص85.] 

وجدير بالذكر، فإن بعض المراكز التجارية تمنح لعملائها كوبونات أو ما يطلق عليه اسم الشيك المجاني أو الرصيد المجاني، وهو عبارة عن مكافأة تمنحها تلك المراكز التجارية مقابل ولاء عملائها لها، وهو عبارة عن قيمة مجانية تعادل 10% من مشتريات العميل خلال فترة معينة، ويجب استخدام هذه المكافأة خلال فترة معينة.
 ومن أبرز هذه الكوبونات أو المكافآت ما تقدمه بطاقة (land mark& center point)  ([footnoteRef:94])، وكذلك ما تقدمه بعض الجهات التجارية كالسفريات، والمتمثل في البطاقات التي تسمي بطاقات المسافات الإضافية أو الأميال الإضافية، كبطاقة (air mails) ([footnoteRef:95]) و بطاقة (Sky words)  ([footnoteRef:96]) وتلك البطاقات تعطي حاملها ما يسمي بالمسافات أو الأميال الإضافية أو النقاط الإضافية، فكُلَّما زادت مشتريات حامل هذه البطاقة كلَّما زادت المسافات والأميال والنقاط التي تحتويها البطاقة، والتي يستطيع حاملها أن يستبدلها بالحصول على خدمات أو بشراء منتجات أخرى، وكل ذلك لا يدخل في مفهوم البطاقات المدفوعة مسبقاً، وإنما يدخل في مفهوم مكافآت الولاء التي تقدمها المحال التجارية لكسب ولاء المتعاملين معها فقط، حيث إنهذه البطاقات أو الكوبونات عبارة عن مصروفات قد قام بدفعها المتعامل أو المستهلك في وقت سابق، ولذا فإن هذه الكوبونات أو المكافآت لا تدخل في مفهوم النقود الإلكترونية عى ما بيناه سابقاً. [94: () بدأت هذه الشركة عملها في إمارة دبي في حدود عام 2000، ثم إتسع عملها التجاري لتشمل دول الخليج العربي من خلال الشراكات التي قامت بها، والآن تعمل في  أكثر من 700 فرع تجاري في منطقة الخليج، ومن أبرز مراكزها (home center & seplash & shomart ).]  [95: () تستخدم هذه البطاقة مئات المحلات التجارية، في مختلف دول الخليج العربي .]  [96: () تستخدم هذه البطاقة مؤسسة طيران الإمارات، ويمكن استقبالها في العديد من المحلات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة .] 

	ثالثاً : التحويل إلى نقود تقليدية :
	النقود الإلكترونية هي نقود ذات قيمية مالية حقيقة، يقوم المصدر بتحويلها لمن يرغب في إمتلاكها، من خلال البرامج الإلكترونية الخاصة به إلى الحافظة الإلكترونية أو البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل، بعد دفع قيمتها لدى المصدر، ويلتزم العميل الحامل للنقود الإلكترونية بتحويل وحداتها للتاجر، الذي يملك الحافظة الإلكترونية التي تستطيع إستقبال هذه الوحدات الإلكترونية.
	هذا بالإضافة إلى أن مصدر النقود الإلكترونية يلتزم في مواجهة التاجر بتحويل وحدات النقود الإلكترونية إلى نقود تقليدية، فعملية التحويل جارية على النقود الإلكترونية، من خلال الأطوار التي تمر بها، سواءاً في عملية الإصدار أو عملية التداول أو الطور الأخير في الاسترداد، فهي قيمة مالية حقيقية تتنقل ما بين المصدر والعميل و التاجر، كالنقود التقليدية .
	وأما البطاقات المدفوعة مسبقاً فلا تحمل أي قيمة مالية ذاتية عليها، فما هي إلا موافقة أو إذن مسبق من التاجر لمن يحمل هذه البطاقة باستخدام الخدمات أو الحصول على مشتريات مجانية من خلال ما تم إدخاله من معلومات إلكترونية على بطاقة الدفع المسبق، أو ما تم طبعه على الكوبونات المدفوعة مسبقاً، فلا يمكن استرداد قيمة البطاقات المدفوعة مسبقاً.
	 وكذلك لا يمكن إستبدال ما تحتويه بنقود تقليدية، ولا يمكن حتى المطالبة بالخدمة ذاتها التي توجد على بعض البطاقات المدفوعة مسبقاً بعد مضي المدة التي تم وضعها من قبيل مصدر هذه البطاقات المدفوعة مسبقاً، ولذا تختلف هذه البطاقات عن النقود الإلكترونية في قابلية التحويل .

	رابعاً : مجالات الاستخدام :
	البطاقات المدفوعة مسبقاً كما أوضحنا يتم إصدارها لتقديم خدمات معينة، موضوعة و مرصودة مسبقاً من المؤسسة أو الشركة القائمة بإصدار مثل هذه البطاقات، فهي تحقق الربح لمن قام بإصدارها، أو تسهل استخدام خدمات الجهة المصدرة لهذه البطاقة، وقد تحتوي على مكافآت معينة لمستخدميها، وتستخدم في ظل إدارة ورقابة هذه المؤسسة أو الشركة التجارية القائمة بإصدارها، فخدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً خدمات حصرية للجهة المصدرة لها.
	وأما النقود الإلكترونية، فهي تستخدم في مجال واسع يقترب من المجال الذي تستخدم فيه النقود التقليدية([footnoteRef:97])، إلا أن استخدامها محصور في نطاق قبول هذه النقود الإلكترونية، فمتى تعامل الحامل للنقود الإلكترونية في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود، فله حرية استغلالها و إنفاقها في ما يرغب من مشتريات أو الحصول على الخدمات، سواءً في المواقع التي تستخدم البطاقات المدفوعة مسبقاً أو لا تستخدمها، وهذا النطاق لاستخدام النقود الإلكترونية لاشك في أنه أوسع وأعم من نطاق التعامل بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، مع توسع دائرة التعامل بالنقود الإلكترونية بين شرائح التجار، ولذا فحرية الاستخدام و الاستغلال للنقود الإلكترونية أعم وأشمل من الحرية الضيقة للبطاقات المدفوعة مسبقاً. [97: () ومع ذلك، فهناك فرق واضح بين استخدام النقود الإلكترونية و النقود التقليدية، يتمثل في أن النقود الإلكترونية تستخدم في المواقع التي تقبل التعامل بها، بسبب طبيعتها الإلكترونية، بخلاف النقود الطبيعية التي تحظى بقبول قانوني في جميع الأماكن بلا استثناء، سواءًا في مواقع البيع التي تقبل الدفع بالنقود الإلكترونية أو لا تقبل .] 

	وبذلك يتضح لنا التمييز بين النقود الإلكترونية وغيرها من أنظمة التعامل الإلكترونية، فهي تستقل بما تتميز به من خصائص وصفات عن جميع ما ذكرنا من أنظمة التعامل المختلفة، مما يجعل لها طبيعة ومميزات تجعلها تقترب من مميزات وصفات النقود التقليدية، وهو ما يدفعنا إلى دراسة طبيعة النقود الإلكترونية، والوضع القانوني لمصدر النقود الإلكترونية، والتي سنتناولها في الفصل الثالث التالي في هذا الباب .

المبحث الثاني
النماذج التطبيقية للتعامل بالنقد الإلكتروني
على الرغم من انتشار ودخول الأنظمة التقنية الإلكترونية لكثير من مجالات الحياة والتعامل البشري ، فإنه لم يكتب للنقود الإلكترونية الانتشار في التعامل بصورة كبيرة، والسبب في ذلك قد يعود إلى عدم معرفة التعامل بهذه النقود الإلكترونية من قبل شرائح المتعاملين والجهل بطريقة استخدامها ، وقد يعزى ذلك إلى عدم إكتساب النقود الإلكترونية الثقة اللازمة لتحول شرائح المتعاملين إليها ، وإدخالها ضمن استخداماتهم اليومية ، كما هو حال النقود التقليدية أو حتى بطاقات الائتمان الإلكترونية ، على الرغم من وجود البرامج التقنية المتطورة التي تدعم هذا التعامل .
ومع هذا فقد قامت بعض الدول بإدخال واعتماد نظام النقود الإلكترونية ضمن طرق التعامل الخاصة بها ، ولكن على نحو محدود ، خاصةً في ما يتعلق بالتعاملات منخفضة الثمن نسبياً ، مما لاقى رواجاً بين بعض شرائح المتعاملين في بعض الخدمات شبه اليومية ، والتي يشكل التعامل بها عن طريق النقود الإلكترونية تسهيلاً بصورة أكثر من النقود التقليدية ، كالمطعاعم وشبكات النقل ومحطات المترو ، وغيرها من مناطق البيع التي تقبل التعامل بالنقود الإلكترونية .
وسوف يقوم الباحث في هذا الفصل بعرض النماذج التطبيقية للتعامل بالنقد الإلكتروني، وذلك من خلال النماذج التطبيقية في الدول المعتمدة لهذه الطريقة في التعامل النقدي من خلال المبحث الأول ، ثم في المبحث الثاني سنقوم بعرض النماذج التطبيقية التقريبية لهذا النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة .
المطلب الأول
النماذج التطبيقية للتعامل بالنقد الإلكتروني في بعض الدول
بخلاف واقع الدول العربية في مجال تطبيق نظام النقود الإلكترونية ، فإن هذا النظام قد لاقى تطبيقاً في العديد من دول العالم الأجنبية ، وأصبح من متطلبات الحياة التي إعتاد الناس عليها ، وغدت تُسهل أساليب التعامل بين الأفراد، ولا يُعَدُّ ذلك غريباً إذا ما عرفنا أن الأنظمة التشريعة في تلك الدول قد كانت سباقةً في رعاية هذا الجانب المهم من التعامل البشري ، وقامت بوضع التشريعات الخاصة به ، حمايةً لجانب المتعاملين من جهة ، وتنظيماً لجهات الإصدار من جهة أخرى ، وقد نتج عن ذلك تطور أساليب التعامل الإلكتروني ، وتسهيل آلية مهمة للدفع من قبل المتعاملين .
ومع وجود بعض النماذج التطبيقية لنظام النقود الإلكترونية في بعض الدول كجمهورية ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا ، فإن الباحث سوف يقوم من خلال هذا المبحث بعرض تجربتين من التجارب الأهم في هذا المجال ، إحداهما : النموذج الأمريكي في هذا المجال، والأخرى : هي من النماذج الأوروبية وهي التجربة الفرنسية، لما لها من أولوية في التطبيق التاريخي و العملي في بيئة التعامل، وسيتم عرض النموذجين وفق البداية التاريخية لكل نموذج كما يلي :
أولاً : النموذج الأمريكي للنقود الإلكترونية:
يمكن القول بأن وسائل الدفع في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت في عام 1860، حيث تم تحويل مبلغ مالي باستخدام التلغراف، ومع كونها مجرد حوالة نقدية من شخص لآخر، لا تتطابق مع المعنى الدقيق للنقود الإلكترونية، إلا أنها فتحت باباً جديداً للبدء في استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال ([footnoteRef:98]) . [98: () د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقدية و الاقتصادية و المالية للنقود الإلكترونية، مرجع سابق ، ص 145.] 

وفي العام 1914 قامت بعض الشركات الأمريكية العاملة في مجال البترول بإصدار بطاقات معدنية لعملائها لتسوية مشترياتهم من منتجات هذه الشركات بواسطتها في نهاية كل مدة محددة، ثم توقفت هذه البطاقات بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على عمليات الائتمان خلال الحرب العالمية، غير أنه بعد انتهاء الحرب ورفع القيود، عادت الشركات إلى إصدار تلك البطاقات والتوسع فيها حتى شملت خدمات الطيران والسكك الحديدية ([footnoteRef:99])، وفي العام 1918 بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية خدمة تحويل الأموال، وذلك عند ما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بنقل النقود بواسطة التلغراف ([footnoteRef:100]). [99: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، أكاديمية شرطة دبي،2007، ص6.]  [100: () د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، مرجع سابق، ص 146 .] 

وقد تلى ذلك أن بعض المؤسسات غير المصرفية في عام 1950 قام بإصدار بطاقات الدفع، حيث أصدر نادي الدنيرز بطاقة تحمل هذا الاسم (Diners Club)، وتم العمل بها في العام الذي يليه، وبعدها باعوام يسيرة قامت بعض المؤسسات المالية بإصدار بطاقات الدفع كمؤسسة أمريكان إكسبرس ، وأصدرت بطاقة تحمل اسمها (American Express Card) في عام 1958.
وكان للبنوك الأمريكية دور في هذا التطور، ففي عام 1958 اتفق كل من بنك أمريكا وبنك تشيزمانهاتن على إصدار بطاقة تحمل اسم ( Bank Americad) ، ثم توسعت البنوك الأمريكية في إصدار بطاقات الدفع حتى وصل عدد البنوك المصدرة لهذه البطاقات إلى  100 بنك، ونظراً لعدم تحقيق الأهداف والأرباح في إدارة إصدار هذه البطاقات، فقد تقلص العدد إلى 27 بنكاً فقط في عام 1967، ثم قامت البنوك الأمريكية في نفس العام 1967 بتأسيس جمعية تعاونية تصدر بطاقة دفع جديدة أطلق عليها اسم (Master Charge)، ثم تحول اسمها إلى بطاقة ماستركارد (Master Card) .
وقد اتفقت البنوك الأمريكية عام 1977 على تأسيس منظمة لإصدار بطاقة جديدة يطلق عليها اسم (Visa Card) ([footnoteRef:101])، وسمحت للبنوك بالانضمام إلى عضويتها، والاستفادة منها، وتقوم المنظمة بالتنسيق بين البنوك الأعضاء بشأن تسويق المعاملات القائمة على استخدام هذه البطاقة ([footnoteRef:102]) . [101: () شركة فيزا (visa inc) هي شركة متعددة الجنسيات مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتدير  أكبر شيكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية، اُنظر في ذلك الموقع التالي: http://ar.m.wikipedia.org/wiki]  [102: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص8 و9.] 

وفي تطور كبير، فقد فقد ظهر نوع آخر من النقود الإلكترونية في عام 1994 على يد شركة (Cyber Coin)، وفكرته تقوم على على الاستغناء عن وجود حساب للعميل لدى البنك، حيث لا تخزن قيمة النقود في الذاكرة الصلبة لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل، وإنما تحول النقود إلى محفظة مركزية للنظام كله موجودة في البنك المُصدر لها ([footnoteRef:103]). [103: () انظر د.بلال عبدالمطلب بدوي، البنوك الإلكترونية ماهيتها- معاملاتها- المشاكل التي تثيرها، دار النهضة العربية، 2006، ، ص 53.] 

وأما فيما يتعلق بمحافظ النقود الإلكترونية ، فقد بدأت بالظهور في بعض الخدمات المخصصة ، والتي تصدر من جهات خاصة ولخدمات معينة وشريحة محددة من المتعاملين ، كخدمات النقل العام وبعض الخدمات الدراسية ([footnoteRef:104])، فهذه المحافظ الإلكترونية ظهرت لتحقيق غايات محددة وتنظيمها بصورة تسهل استخدام ودفع رسوم تلك الخدمات . [104: ()wenninger (j.) and laster (d.) ; current isuues in economics and finance ،op. cit.، p.1. ] 

وقد انتقلت عملية التعامل بالنقود الإلكترونية بعد ذلك إلى نطاق أوسع، وذلك بعد صدور محافظ النقود الإلكترونية من أغلب البنوك الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ساهمت في استخدام تلك المحافظ لدفع رسوم الكثير من الخدمات، وفي العديد من الأماكن، وقدكان لشركة ( فيزا visa) دور كبير في نشر التعامل في تلك المحافظ الإلكترونية ، حيث إنها قامت بالعديد من الأنظمة الداعمة لعملية الدفع بالنقود الإلكترونية ، وقد أصدرت هذه الشركة بطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام الواحد (Jetables) وبطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام المتعدد (Rechargeables) ، ويطلق عليها اسم ( visa cash ) حيث يمكن استخدام البطاقة القابلة للشحن لمرات عديدة من خلال اعادة شحنها في مواقع البيع ، وتقوم شركة ( فيزا visa) بجميع عمليات الإشراف على البنوك فيما يتعلق باستخدام البطاقات الإلكترونية وإجراء عمليات المقاصة بينها ([footnoteRef:105]). [105: () Banque electronique، Conceil Nationale du credit، rapport ،op. cit.، p.225.
] 

ومتى ما كانت عملية التعامل الإلكترونية ذات نطاق واسع ، فإن ذلك يسهل القيام بالعديد من التعاملات الإلكترونية ، ويتيح لشرائح المتعاملين الاستخدام الشامل لتلك المحافظ الإلكترونية ، وهو مما يسارع في تطوير وإنضمام الخدمات الأخرى لتلك المنظومات والمحافظ الإلكترونية ، لكسب المزيد من المتعاملين .
ثانياً : النموذج الفرنسي للنقود الإلكترونية :
أما في الشأن الأوروبي ، فيمكن اعتبار جمهورية فرنسا من أوائل الدول التي عرفت وسائل الدفع الإلكترونية، ولعل ذلك تأثراً بالتطور الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت في فرنسا بطاقة دينرز كلوب (Cartes de Diners Club) عام 1954، ثم ظهرت العديد من بطاقات الدفع من أهمها الكارت المذهب (Carte doree) الخاص باتحاد الفنادق، والبطاقة الزرقاء (Carte bleu) والخاصة  بمجموعة البنوك الفرنسية وذلك عام 1967.
وفيما يتعلق ببطاقات الدفع الإلكترونية فقد انتشرت في فرنسا بصورة كبيرة، حيث بلغت عدد البطاقات المتداولة سنة 1996 حوالي 17 مليون بطاقة ، وعدد العمليات التي التي استخدمت فيها ما يقارب 2.1 مليار عملية تم إجراءها عند 54600 تاجر ، بقيمة بلغت ما يقرب 956 مليار فرنك ، وأما في عام 1999 فقد زاد عدد العمليات إلى 2.441 مليار عملية ، بلغت قيمتها 113.3 مليار يورو بزيادة مقدار 12% عن عام 1998 ([footnoteRef:106]) . [106: () د.خالد عبد التواب ، نظام بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحية القانونية ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان 2006 ، ص 170 ، د.عبدالباسط وفا، سوق النقود الإلكترونية، الفرص والمخاطر والآفاق، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، منشورات أكاديمية شرطة دبي، 2003 ، ص 537.] 

وأما حافظات النقود الإلكترونية، فتوجد في فرنسا ثلاث مشروعات لمحافظ النقود الإلكترونية، وهي ( مشروع المحفظة الإلكترونية Mone'o ) ، و(مشروع المحفظة الإلكترونية Mode'us ) و( مشروع المحفظة الإلكترونية Mondex ) ([footnoteRef:107])، وتختلف طريقة استخدام كل محفظة عن الأخرى نظراً لاختلاف الجهة المصدرة لها، وإن كانت تتقارب في عملية استخدامها وإعادة شحنها من خلال منافذ الشحن الخاصة بها، أو عن طريق منافذ السحب الخاصة بالكروت العادية، أو عن طريق شبكة الإنترنت من خلال بعض المواقع ([footnoteRef:108]) . [107: () د.محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،9-11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م، المجلد الأول، ص 33 ، و د.طارق محمد حمزة، النقود الإلكترونية ، مرجع سابق، ص 273 .]  [108: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص56 وما بعدها .] 

المطلب الثاني
النماذج التطبيقية للتعامل بالدفع بالنقد الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة
لم تعرف دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقات عملية خاصة بأنظمة النقد الإلكتروني على النحو السابق، على الرغم من وجود الدعم التشريعي القانوني من المشرع الإماراتي في مجال المعاملات والتجارة الإلكترونية ([footnoteRef:109])، بل ووجود العديد من القوانين التي تقوم بتأمين بيئة التعامل والنقل للمعلومات الائتمانية الإلكترونية بصورة تامة، وإضفاء قوة وثقة أكبر بين المتعاملين . [109: () انظر في شرح التشريعات المذكورة د.عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية العربية، الكتاب الثاني ، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الامارات، دار الكتب القانونية، 2007، ص63 وما بعدها.] 

وعلى الرغم من دخول خدمات الإنترنت إلى دولة الإمارات في عام 1995م، ووجود الآليات والوسائل المتميزة لإقامة التجارة الإلكترونية فيها ([footnoteRef:110])، إلا أن النقود الإلكترونية لم توجد وجوداً فعلياً على الرغم من وجود البنية التحية التقنية الخاصة بالحكومة الإلكترونية ([footnoteRef:111])، والتي انشرت فكرتها وتطبيقاتها في أغلب مؤسسات الدولة ، وأصبحت ظاهرة من خلال الخدمات التي تقدمها، وعلى خلاف ذلك، فقد وجدت بعض التطبيقات الإلكترونية لبعض الخدمات الحكومية المالية الخاصة بدفع الرسوم ، والتي كان المقصد منها تنظيم عمليات توريد الدخل المالي لتك الجهات ، والتيسير على مستخدمي تلك الخدمات بصورة خاصة. [110: () انظر د.عبدالفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص14 وما بعدها. .]  [111: () مصطلح الحكومة الإلكترونية مصطلح حديث يقصد به النظام الذي تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض ، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور ، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف للإرتقاء بجودة العمل ، انظر د. فهد بن ناصر العبود، الحكومة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 24.] 

ومن تطبيقات ذلك استخدام البطاقات التقنية كبطاقات جديدة مدفوعة القيمة مسبقاً، كنظام تحصيل الإيرادات بالبطاقة الإلكترونية ( الذكية ) ، وهو ما يسمى بالدرهم الإلكتروني ( e-dirham ) الخاص بوزارة المالية والصناعة ، وكذلك نظام البطاقة الموحدة لوسائل النقل الجماعي في دبي ( نول nol ) ، وغيرها من البطاقات الإلكترونية الخاصة ببعض الجهات والتي يقصد بها الربح المالي ، والتي ستكون محل معالجة تفصيلية في هذا المبحث .
وقد يعزى سبب عدم ظهور النقود الإلكترونية - على الرغم من وجود ما ذكرنا - إلى عدم تبني المصرف المركزي بدولة الإمارات للسياسات الخاصة بهذا النوع من النقود، وهي الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتطبيق السياسات الخاصة باستخدام العملة الوطنية، وتطويرها لمواكبة التحديث الدائم في استخدامها.
 ولا ريب أن مواكبة ما ذكرنا من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالنقود الإلكترونية في النماذج الغربية السابقة هي من الأمور المهمة، التي ينبغي على المصرف المركزي مواكبتها في تحسين أساليب التعامل بين المتعاملين .
وفيما يتعلق بأنواع البطاقات الإلكترونية الذكية التي يتم التعامل بها في دولة الإمارات ، فتوجد ثلاثة نماذج من الاستخدامات الإلكترونية للبطاقات الذكية في دولة الإمارات ، تصدرها ثلاث جهات عامة ومحلية وخاصة.
 ومن أمثلة ما تصدره الجهة العامة بنظام تحصيل الإيرادات بالبطاقة الإلكترونية ( الذكية ) ، ويطلق عليه الدرهم الإلكتروني ( e-dirham ) الخاص بوزارة المالية والصناعة، حيث إنه يتم التعامل بها في كافة الوزارات في الدولة ، ومن أمثلة ما تصدره الجهة المحلية نظام البطاقة الموحدة لوسائل النقل الجماعي في دبي ( نول nol ) ، حيث إنها تُستخدم في دفع كافة رسوم خدمات النقل البحري والبري بأنواعه المختلفة في إمارة دبي فقط، ومن أمثلة ما تصدره الجهات الخاصة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بخدمات محطات أدنوك للتوزيع ( رحال rahal ) ، حيث إنها تستخدم في دفع رسوم الخدمات المقدمة في محطات التزود والتسوق في محطات أدنوك للوقود فقط.
وسوف يعالج الباحث هذه النماذج الثلاثة تفصيلياً على النحو التالي :
أولاً : نظام تحصيل الإيرادات بالبطاقة الإلكترونية ( الذكية ) أو الدرهم الإلكتروني                 ( e-dirham ) الخاص بوزارة المالية والصناعة :
بتاريخ 10 يناير 2001 صدر القرار الوزاري بوزارة المالية والصناعة  رقم : 8                    لسنة : 2001  ([footnoteRef:112])، وهو الخاص بتنظيم تحصيل الإيرادات باستخدام البطاقة الإلكترونية ( الذكية )، وتطبيقاً لذلك قامت وزارة المالية والصناعة بتطوير وتحديث طرق تحصيل الإيرادات الحكومية ، باستبدال طرق آلية جديدة تقنية تعتمد على السهولة والبساطة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، عن الطرق القديمة التقليدية كالطوابع المالية وإيصالات استلام الإيرادات، مع توفر عناصر السرعة والأمان والثقة في هذه الطرق الحديثة، وقد تُرجم ذلك بصدور هذا النظام الإلكتروني الجديد ، واعتبر الدرهم الإلكتروني ( e-dirham ) نقلة نوعية متميزة في أساليب تحصيل الإيرادات المالية الحكومية . [112: ()صدر القرار الوزاري للدرهم الإلكتروني في 28 مادة ، تتناول استخدامات البطاقات الإلكترونية وطباعتها وتسويقها ، وإجراءات التحصيل بالوزارة المقدمة للخدمة ، وإجراءات الرقابة وبعض نماذج تقارير هذا النظام ، ومن الملاحظ بأن القرار الوزاري السابق قد صدر سابقاً لأقدم قوانين دولة الإمارات فيما يخص التعامل الإلكتروني ، وهو قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 2 لسنة 2002 والصادر بدبي بتاريخ 12/2/2002 وهنا قد يعاب على المشرع عدم القدرة على مواكبة التطور السريع لآليات التعامل الإلكترونية الحديثة ، والتأخير في الاستجابة لهذه المتغيرات المطلوبة  للتنظيم الأفضل للعلاقات بين شرائح المجتمع ، سواءاً فيما بين الأفراد ، أو فيما بين الأفراد والجهات الرسمية ، وهو ما سنوضح بعض تأثيراته في نتائج وتوصيات هذا البحث.] 

ونظام الدرهم الإلكتروني ( e-dirham ) هو عبارة عن بطاقة ذكية إلكترونية خاصة بوزارة المالية والصناعة بدولة الإمارات ، تستخدم لدفع الرسوم المستحقة لجميع المعاملات الرسمية لدى الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية.
 وتوفر وزارة المالية والصناعية الدرهم الإلكتروني كخدمة دفع آلي بواسطة البطاقة الذكية، والتي يستفيد منها المتعاملون مع وزارات ودوائر الدولة ، لدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية في مختلف مواقع الدفع الرسمية المعتمدة .
وفي سبيل تفعيل ونشر هذه الآلية الجديدة قامت وزارة المالية والصناعية بالتعاقد مع العديد من البنوك المحلية ، وتوظيفها للقيام بتوزيع تلك البطاقات كجهات تسويقية ، وبالتالي تحصيل المبالغ بصورة نقدية سريعة ومضمونة ، وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها وتوجيهها لرفع كفاءة وفاعلية التسهيل والتيسير على مستخدمي خدمات الوزارات والدوائر الحكومية .
وقد تم إصدار الفئات النقدية للبطاقات الإلكترونية للدرهم الإلكتروني بقيمة 100 و200 و300 و500 و1000 و3000 و5000 درهم ، ويتم شحن البطاقات الإلكترونية من خلال البنوك الرسمية المتعاقدة مع وزارة المالية والصناعة ، أو من خلال الأجهزة الإلكترونية المعدة لعمليات إعادة تعبئة البطاقات الذكية ([footnoteRef:113]) . [113: () لمزيد من التفاصيل لنظام الدرهم الإلكتروني (e-dirham) انظر الموقع التالي: httb://www.e-dirham.gov.ae/Arabic.htm.] 

ومما سبق يتبن أن نظام الدرهم الإلكتروني وإن كان يتميز بالصبغة الإلكترونية ، ويقوم بدور كبير في تسهيل عملية دفع رسوم المتعاملين ، إلا أنه لا يمكن أن يوصف بأنه تمثيل للنقود الإلكترونية ، حيث تنحصر استخداماته في الخدمات التي تقدمها الوزارات والدوائر الاتحادية ، والتي غالباً ما تكون محصورة في تسديد رسوم هذه الخدمات ، وقد تم تحديدها مسبقاً وبدون أي تعديل.
 ومن سلبيات نظام الدرهم الإلكتروني أن هناك بعض الخدمات الأخرى في مواقع تقديم خدمات الوزارات، ولكن لا يمكن دفع رسومها ببطاقة الدرهم الإلكتروني لعدم تحديدها مسبقاً ضمن إستخداماته ، كما أن استخدامات بطاقة الدرهم الإلكتروني تنحصر في استخدام الشخص أو الجهة التي تم إصدار البطاقة باسمه فقط .
ثانياً : نظام البطاقة الموحدة لوسائل النقل الجماعي في دبي ( نول nol ) :
تقوم هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي بإصدار البطاقة الموحدة لوسائل النقل الجماعي ( نول nol ) ، وتستخدم البطاقة الذكية في دفع رسوم استخدام وسائل النقل التي توفرها الهيئة ، والمتمثلة في ميترو دبي وحافلات المواصلات العامة والباص المائي الحديث بدبي .
و لبطاقة ( نول ) الذكية عدة أنواع ، منها بطاقة ( نول ) الذهبية ، و بطاقة ( نول ) الفضية ، وبطاقة ( نول ) الزرقاء ، وبطاقة ( نول ) الحمراء ، ومع كون كل البطاقات يتم تعبئتها لغاية 500 درهم فقط ، إلا أن كلا منها للاستخدام بصورة تختلف عن الأخرى، فبالنسبة لبطاقة ( نول ) الذهبية فهي تحتوي على محفظة إلكترونية ، وتتيح هذه البطاقة لمستخدميها ميزة استخدام الدرجة الذهبية في مترو دبي، وأما بطاقة ( نول ) الزرقاء فهي بطاقة إلكترونية شخصية تحمل صورة شخصية لصاحبها ، ولا يمكن لأي شخص آخر استخدامها ، وهي آمنة في حال تعرضها للتلف أو السرقة ، بحيث يتم إيقاف البطاقة وإصدار بديل لها بالمبلغ المتبقي في حال الإبلاغ عن فقدان البطاقة .
وتعتبر البطاقة الذكية ( نول ) من البطاقات مدفوعة القيمة مسبقاً ، ومع كونها تتميز بصورتها الإلكترونية إلا أنه لا يمكن اعتبارها من النقود الإلكترونية ، حيث إنها أعدت لإستخدامات مدفوعة الأجرة، كما أنه لا يمكن استخدامها إلا للخدمات المخصصة لها ([footnoteRef:114]). [114: () لمزيد من التفاصل لنظام بطاقة نول اُنظر الموقع التالي  www.nol.ae  :.] 

ثالثاً : بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بخدمات محطات أدنوك لخدمات الوقود ( رحال rahal ) :
على الرغم من أن البطاقة الإلكترونية الذكية ( رحال rahal ) يمكن استخدامها في مجالات كثيرة وعديدة عند محطات التزود والتسوق في محطات أدنوك للوقود ، وتتم تعبئتها بكل سهولة في مواقع البيع ، إلا أنها تعتبر من البطاقات مدفوعة القيمة مسبقاً ، ولا تعتبر كنوع من النقود الإلكترونية ، ويرجع ذلك إلى أن البطاقة مخصصة للاستخدام عند محطات الوقود فقط ، بل وليس سوى عند محطات الوقود ( أدنوك ) دون غيرها من المحطات ، مما يشكل إلزاماً لحامل لهذه البطاقة بعدم استخدامها في أي مواقع أخرى ، وبالتالي عدم فائدتها خارج تلك المحطات المخصصة لها ([footnoteRef:115]). [115: () لمزيد من التفاصل لنظام بطاقة رحال اُنظر الموقع التالي  :   www.adnoc-dist.ae..] 

وتوجد - غير ما ذكرنا - العديد من البطاقات الإلكترونية الذكية ، والتي تستخدم لدفع الرسوم المقررة أو للاحتفاظ بالنقاط المكتسبة عند الشراء ، كبطاقة (SHUKRAN) ([footnoteRef:116])، و بطاقة (AIRMILES) ([footnoteRef:117])، وبطاقة (TAMAYAZ) ([footnoteRef:118])، وجميعها لا تعتبر من النقود الإلكترونية على الرغم من صورتها وصبغتها الإلكترونية ، فهي مجرد نقاط تحتسب وتضاف لحامل البطاقة التي تم إصدارها له ، وتتم إضافة تلك النقاط من جهة إصدارها بطرق إلكترونية ، ولغايات محددة فقط ، تمكنه من الشراء بصورة مجانية بقدرما احتوت هذه البطاقة الإلكترونية من النقاط ، وهذه النقاط تزيد كل ما زادت عملية الشراء والدفع من حامل البطاقة ، فغاية الهدف من البطاقة الإلكترونية هي المحافظة على ولاء حامل البطاقة لجهة إصدارها . [116: () وهي الخاصة بمؤسسة ( لاند مارك بريفليج كارد Landmark retail limited) ، و لمزيد من التفاصل لنظام هذه البطاقة انظر الموقع التالي : www.shukranrewards.ae.]  [117: () وهي الخاصة بمؤسسة (airmilesme) العالمية ، و لمزيد من التفاصل لنظام هذه البطاقة انظر الموقع التالي : www.airmilesme.ae..]  [118: () وتقوم بإصدارها (جمعيات الاتحاد التعاونية) وهي من أشهر المحلات الاستهلاكية ، و لمزيد من التفاصل لنظام هذه البطاقة انظر الموقع التالي:   www.uca.ae..] 

ومن البطاقات الإلكترونية التي انتشرت في العديد من مواقع البيع ، بطاقات الإهداء الإلكترونية ، وهي بطاقات يتم إصدارها وربطها بحساب بنكي ، وتتم آليتها بأن يقوم المتعامل بتعبئة طلب الحصول على هذه البطاقة الذكية في موقع البيع كالمحلات ومحطات الوقود المنتشرة ، ويلتزم بإبراز الهوية المطلوبة للتسجيل ، وإضافة المبلغ النقدي المراد إضافته ، وبحد أعلى (1500 درهم) ، ويتم تسليمه البطاقة الذكية ، ثم إنه يتم تفعيلها خلال 24 ساعة ، من خلال إصدار الحساب البنكي لحامل البطاقة ، ويتم في العادة عن طريق أحد البنوك المعتمدة لهذه البطاقة ، وبالتالي يحصل المتعامل على بطاقة إلكترونية قابلة للتعامل في مواقع البيع المعتمدة لهذا النوع من البطاقات الذكية ، وهي التي يقوم المتعامل بإهدائها لمن يرغب من أفراد عائلته ، مع إمكانية إضافة أي مبلغ نقدي فيها خلال نقاط بيع البطاقة ، وبحد (1500 درهم) كما ذكرنا .
وبهذا يتضح لنا أن بيئة التعامل الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، في قابلية لدخول نظام النقود الإلكترونية فيها ، وبالمواصفات المتطلبة للتعامل بالنقود الإلكترونية ، والتي من أهمها عدم الارتباط بالحساب البنكي ، وسيكون وجود هذا النظام في سوق العمل دافعاً لعجلة التطور في عمليات التعامل الإلكترونية بين شرائح المتعاملين ، لا سيما بأن مقومات التشريعات القانونية متوافرة وموجودة ، وسيقوم الباحث بعرض ذلك في نتائج وتوصيات البحث القادمة .
الفصل الثالث
طبيعة النقد الإلكتروني والوضع القانوني لمُصدر النقود الإلكترونية
نظراً لأهمية التعامل بالنقود الإلكترونية باعتبارها نظاماً مالياً إلكترونياً قائماً بذاته، وسيكون له شأن كبير في التجارة الإلكترونية والعالمية، كان لابد من بيان مدي اعتبار النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود ، أم أنها تحل محل أحد أشكال النقود العادية أوالتقليدية الموجودة .
وترجع أهمية تحديد الطبيعة القانونية لهذا النقد إلى إمكانية تطبيق النظام القانوني الخاص للنقود التقليدية على التعامل بالنقود الإلكترونية، مع عدم وجود نصوص قانونية منظمة له، وسيعرض الباحث لمسألة مدى اعتبار النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود ومدى تمتع هذه النقود بالصبغة القانونية للتعامل ، ثم في المبحث الثاني سيتناول الباحث الوضع القانوني لمصدر النقود الإلكترونية، وذلك لأهمية تحديد هذا الوضع القانوني وما سيترتب عليه من التزامات على عاتق هذا المصدر .

المبحث الأول
مدى اعتبار النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود
أدى ظهور التعامل بالنقود الإلكترونية إلى نشوب نزاع فقهي بخصوص اعتبار النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود من عدمه ، ويتضمن هذا الاختلاف آراء متعددة، فمنها : من ذهب إلى اعتبار النقود الالكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود يختلف عن الشكل التقليدي للنقود؛ وهذا هو الرأي الفقهي الأول، ومنها : ما يعارضه وهو الرأي الفقهي الثاني الذي يعتبر النقود الإلكترونية ما هي إلا أحد أشكال النقود التقليدية الموجودة وليست بشكل جديد للنقود، وأما الرأي الثالث فهو متوسط بين الرأيين السابقين، على اعتباره النقود الإلكترونية تمثل شكلاً جديداً إذا توافرت عدة ضوابط خاصة.
وبخلاف الآراء السابقة، برزت آراء فقهية – لها قوتها - تبين الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية من خلال  التركيز على الدور الذي تقوم به، فقد قيل بأنها صورة غير مادية للنقود الإلكترونية، وقيل بأنها عبارة عن وسيط في التبادل وليست أداة دفع، وكيفها بعضهم بأنها لا تعدو أن تكون أداة ائتمان فحسب، وأخيراً – و هو رأي جديد - يقول إنها عبارة عن صورة مستحدثة لتدفق ثلاثي الأبعاد،  وسنعرض لكل الآراء فيما يلي :
 الرأي الأول : النقود الإلكترونية تعتبر شكلاً جديداً من أشكال النقود :
	يرى أنصار هذا الرأي أن النقود الإلكترونية لها طبيعتها الخاصة، ولا يمكن إلحاقها بأي شكل من أشكال النقود التقليدية، حيث إنالنقود لم تعد موجودة، وقد تشكل نظاماً إلكترونياً جديداً تنتقل من خلاله النقود الإلكترونية عبر أجهزة الحاسب الآلي، سواءً على النطاق المحلي أو الدولي، وتتصل ببعضها البعض إتصالاً وثيقاً، وتعمل كمخزون فيدرالي Federal Reserve  ([footnoteRef:119]) . [119: () KURTZMAN (J.); The Death of money : How the electronic economy has destabilized the world markets and created economic chaos?;Simon and Schuster for publishing ; April; 1993; P.15-16.	
] 

	ويستند أنصار هذا الرأي إلى الطريقة التي يتم بها دفع النقود ونقلها بين المتعاملين، ويقولون إنها تعكس تغييراً في طبيعة النقود ذاتها، فالتعامل بالنقود الإلكترونية لا يعتمد أساساً على المعدن والورق، وإنما يرتكز على التكنولوجيا والرياضيات والعلوم ([footnoteRef:120]) . [120: () VARTANIAN (T.P.); LEDIG (R.H.) and  BRUNEAU (L.); 21.Century money; Banking and Commerce; Chapter 3; P.I. " Available at : http:// www.lato.org/moneyconf/14mc-7.html." ] 

الرأي الثاني : النقود الإلكترونية أحد أشكال النقود التقليدية : 
في مقابل الرأي السابق ظهر رأي فقهي معارض يذهب أنصاره إلى اعتبار أن النقود الإلكترونية ما هي إلا أحد أشكال النقود التقليدية، فهي لا تستقل ولا تتفرد عن الأشكال النقدية التقليدية، فمردها إلى نوع من أنواع النقود التقليدية المتداولة.
ولتحديد نوع النقود الذي يمكن إدخال النقود الإلكترونية فيه، فقد اعتبر هذا الجانب من الفقه أن النقود الإلكترونية لا تتميز بأي طبيعة خاصة، وإنما هي شكل من أشكال النقود القيدية، مخزنة على دعامة إلكترونية، ولا تتطلب معالجة منفصلة ([footnoteRef:121])، كما أن البنك المركزي الأوروبي أشار في تقريره إلى التشابه بين الودائع تحت الطلب و القيم المحصلة على البطاقات المدفوعة مقدماً، حيث يجتمعان في قيام العميل بإيداع مبالغ مالية لدي مؤسسات الإصدار، وهذا الإيداع هو محور عمل كلٍّ من النقود الإلكترونية والنقود القيدية، ولهذا تدخل النقود لإلكترونية في معظم الحالات في منافسة مع النقود المصرفية التقليدية ([footnoteRef:122]) . [121: ()GOLDFINGER (CH.); Secure electronic payment on the Internet; Brussels; Sept.; ; 1999.  
 " Available at : http:// www.finiter.net/payment/payments.sept/1999-html. ]  [122: () ECB;Report on electronic money; 1998;Op.Cit.;P.8. ] 

وعند عرض آلية عمل النوعين من النقود الإلكترونية والقيدية، يلاحظ الباحث أن النقود القيدية عبارة عن قيود إلكترونية مبنية على عمل الحاسبات الآلية ، والتي يقوم بإدخالها موظفو البنوك والمصارف، وأما النقود الإلكترونية فهي تخضع لآلية عمل متطورة، من خلال التسجيل التلقائي - الإلكترونية - للإستخدامات والمدفوعات على آلية الدفع المستخدمة، سواءً كان هذا التسجيل على ذاكرة الحاسب الآلي، أو من خلال الشريحة الإلكترونية المدمجة في البطاقات الذكية.
أضف إلى ذلك ما يوجد لدي التجار المتعاملين بهذه النقود الإلكترونية من أجهزة إلكترونية قادرة عن التعامل معها، والقيام بالقراءة الإلكترونية لما تحتويه البطاقات الذكية، ومع اختلاف النظم التكنولوجية الخاصة في عمليات القراءة وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة والبطاقات الذكية، سواءاً كانت نظم السحب بإمرار البطاقة الذكية، أو باستخدام أشعة الليزر، أو باستخدام نظم التعرف على الموجات اللاسلكية (RFID) ([footnoteRef:123])، مع حفظ جميع هذه العمليات لدي الجهة المصدرة لهذه الأجهزة والبطاقات الذكية و النقود الإلكترونية . [123: () وهو إختصار لجملة "Radio Frequency identification"، انظر بيانات ومعلومات أوسع عن هذه التقنية خلال الموقع الإلكتروني المتاحhttp:// www.isofttec.net/AR/Rfid.html. ، وهذه الرقائق تتمتع بسرية كبيرة أثناء تصنيعها، وذلك لضمان سرية المكونات والشفرات اللازمة في التعامل معها، حفظاً لأمان وخصوصية بيانات ومعلومات حاملها .] 

بيد أنه  مع هذا التشابه في آلية عمل النقود المصرفية القيدية والنقود الإلكترونية، إلا أنهما يختلفان في نقطتين أساسيتين تتمثلان في براءة الذمة، ووسيلة الدفع، وبيان ذلك فيما يلي :
1 - براءة الذمة عند التعامل بالنقود القيدية أو المصرفية لا تعدو عملية القيد النقدي التي يجريها العميل فيها، فهي تكون عملية قيد عارية عن أي تصرف لإبراء الذمة، و لا تشكل أي عملية دفع، إلا بعد تدخل البنك بالقيام بالإجراء المزدوج بين حساب العميل و التاجر، ودون تدخل أي منهما في هذه العملية، وأما عند التعامل بالنقود الإلكترونية، فعملية براءة الذمة تكون في نفس وقت تحويل النقود الإلكترونية من العميل إلى التاجر، وتعتبر عملية التحويل مبرئةً لذمة العميل بطريقة قانونية ، وبدون تدخل الجهة المصدرة في هذا الإجراء.
2 - وسيلة الدفع بالنقود المصرفية القيدية : يمكن للعميل تداول النقود القيدية من خلال العديد من وسائل الدفع، كالشيكات وأوامر النقل المصرفية ([footnoteRef:124]) والتحويلات المالية، وأما عند التعامل بالنقود الإلكترونية، فإن وسيلة الدفع تقتصر على الرقيقة أو الدعامة الإلكترونية المدمجة في البطاقة الذكية، أو من خلال الذاكرة المثبتة على أجهزة الحاسب الآلي الخاص بالعميل، خاصةً عند التعامل والتسوق عند نقاط البيع عبر مواقع شبكة الإنترنت. [124: () د.أحمد السيد لبيب، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 108 .] 

و لذا يتبين الاختلاف الواضح بين التعامل بالنقود الإلكترونية و النقود القيدية المصرفية من خلال براءة الذمة ووسائل الدفع المتاحة فيهما، وهكذا يصعب قبول القول بأن النقود الإلكترونية هي شكل من أشكال النقود التقليدية متمثل في النقود المصرفية .
	الرأي الثالث : النقود الإلكترونية تعتبر صورة غير مادية للنقود التقليدية :
يصف هذا الرأي النقود الإلكترونية ويعتبرها تطوراً في أشكال النقود، فهي تقوم بأدوار ووظائف النقود الورقية التقليدية، ولكن هذا القيام بالأدوار و الوظائف يكون بشكل تكنولوجي تقني حديث، بخلاف الشكل المادي المعهود في النقود الورقية، فالنقود الإلكترونية تنتقل بين أطراف التبادل عن طريق المعلومات ولغات الأرقام التقنية غير المرئية، وطبقاً لهذا الرأي فإن النقود الإلكترونية هي الصيغة غير المادية للنقود الورقية ([footnoteRef:125]) . [125: () JERRY L. Jordan and Edward j. Stevens; The Future of Money in the information Age; Cato Institutes 14th Annual Monetary Conference; May 23; 1996; p.3.
مشار إليه عند د.صفوت عبدالسلام عوض الله، أثر استخدام النقود الإلكترونية على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، السنة السادسة عشر، العدد الثاني، يوليو2008، ص114] 

وتطبيقاً لهذا الرأي فإن تداول النقود الإلكترونية يتم من خلال تغيير شكل النقود من الصورة الورقية المادية المحسوسة، إلى الصورة التكنولوجية غير المادية وغير المحسوسة، وذلك من خلال عمل جهات الإصدار، والتي تقوم بإصدار النقود الإلكترونية بالقدر المساوي لما يتم إيداعها لديها من الأموال الورقية من المتعاملين .
ومع وجاهة هذا الرأي فإنه يؤخذ عليه أنه يعطي مفهوماً مثيراً لإشكالات عملية، ذلك أن النقود الورقية التقليدية التي تدفع لدى جهات الإصدار تظل داخل النظام النقدي وتضاف إلى أصول المصدر، وهذه العملية تؤدي إلى وجود مزدوج للقيم المالية الواحدة عند مُصدر النقود الإلكترونية والعميل في آن واحد، فالنقود تم قيدها عند مُصدر النقود الإلكترونية، وما يقابلها تمت إضافته في البطاقة الإلكترونية المشحونة، ويمكن لكل من العميل والمصدر استخدامها في نفس الوقت ([footnoteRef:126]) . [126: ()د.صفوت عبد السلام عوض الله، المرجع السابق، الموضع ذاته .] 

ويُجَابُ عن ذلك بأنه ومع وجود النقود نفسها في البطاقة المشحونة وفي حساب المصدر، إلا أنها مقيدة في حساب المصدر بقيمة يلتزم بأدائها لمن يحمل النقود الإلكترونية عند القيام بعملية الاسترجاع، وهذا لا شك أنه ضابط عملي لتجنب الازدواج السابق في القيمة المالية، ولذا يعتبر هذا الازدواج مؤقت، أو ازدواج صوري.
الرأي الرابع : النقود الإلكترونية لا تعدو أن تكون أداة ائتمان فحسب :
	يعبر أصحاب هذا الرأي الفقهي عن أن طبيعة النقود الإلكترونية بوصف عام، تتمثل في أن كافة صور النقود هي أشكال للائتمان التي تُستخدم كأداة للتبادل، فالعملة عند أصحاب هذا القول تعتبر أداة ائتمان ، لأنها تشكل ديناً على مصدرها وهي الحكومة.
بالاضافة إلى كون النقود الإلكترونية تعتبر أداة ائتمان، فإنها تعتبر وسيطا في التبادل حيث تسهل لمالكها إجراء التعاملات المختلفة، فضلاً عن استخدامها كمخزن للقيمة لمالكها([footnoteRef:127]) . [127: () نفس المرجع السابق، ص116 .] 

وتطبيقاً لهذا الرأي فإن النقود الإلكترونية المخزنة على البطاقة الذكية تعتبر ائتماناً أيضاً، حيث تعتبر القيمة المخزنة ديناً على المصدر، وهو ملزم بأدائها واسترجاعها، عند طلبها وبنفس قيمتها.
الرأي الخامس : النقود الإلكترونية تعتبر شكلاً جديداً من أشكال النقود إذا توفرت ضوابط معينة :
يعتبر هذا الرأي - من الفقه - أن النقود الإلكترونية تشكل شكلاً جديداً من النقود إذا توفرت فيها بعض الضوابط الخاصة، والتي تجعلها قادرة على الاستقلال عن الأشكال التقليدية للنقود، وتمنحها التميز عن غيرها من وسائل الدفع ([footnoteRef:128])، وهذه الضوابط تتعلق أغلبها بالوظائف الأساسية للنقود، والتي بدورها تضفي على أشكال النقود القبول العام في التعامل بها، ويتعين تكييفها من خلال التشريعات المقترحة ([footnoteRef:129]) . [128: () CRAWFORD (B.); Is electronic money really money?;Banking and Financial Law Review; Vo1.12;1997;P.4. " Available at : http:// www.maccarthy.ca/pubs/met-Iechar-htm.
]  [129: () ثناء أحمد محمد المغربي، الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان،  بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص 952 .
] 

وتتمثل هذه الضوابط في كون النقود الإلكترونية تحظى بقبول عام بين المستخدمين في جعلها وسيط للتبادل التجاري، مع قيامها بدورها بدون تدخل طرف ثالث ولا تتطلب تسوية أو تصفية لاحقة، وعدم الحاجة إلى ائتمان العميل عند التعامل بها، وكذلك عدم ارتباطها بالحساب البنكي أو المصرفي، وهو ما يحقق استقلالها التام وتداولها بحرية تامة، ومن هذه الضوابط كذلك قابلية النقود الإلكترونية للانقسام والتجزئة، والقدرة على التنقل الكلي عند التسليم وبيسر، مع سهولة حملها.
  وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى القول بأنه إذا توفرت هذه القيود في النقود الإلكترونيةمن خلال معايير ثلاثة تتمثل في أن تكون وحدة للحساب، وأن تُستخدم كوسيلة للدفع، وأن تُجسد في سند نقدي ([footnoteRef:130])، وبالتالي تعد شكلاً جديداً من النقود . [130: ()LANSKOY (S.); Op. Cit.; P.29; BLANLUET (G.); Op. Cit.; P 132.
] 

الترجيح للرأي الفقهي المناسب  :
	تتضح من خلال عرض الآراء الفقهية التي تتناول تكييف النقود الإلكترونية - وكونها أحد أشكال النقود التقليدية من عدمه- قوة الرأي الأخير، الذي يعتبر النقود الإلكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود بتوفر ضوابط معينة، ويرى أنه متكامل في عرض الصورة الواقعية للنقود الإلكترونية، وذلك من خلال وجود الوظائف الأساسية للنقود التقليدية في دورة النقود الإلكترونية ، والتي بدورها تضفي القبول العام في التعامل بها بين المصدر والعميل والتاجر، وبهذا يمكننا القول بأن النقود الإلكترونية نقوداً حقيقيةً متطورة .
إضافةً إلى ذلك، فإن للمشرع دور كبير في الإعتراف بهذه الاستقلالية من خلال النصوص القانونية، والتي نرى فيها ملجأ دائما لصد الخلافات التي قد تنشأ في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التعامل بين الأفراد.
المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لمصدر النقود الإلكتروني
إن النقود الإلكترونية - بما لها من دور مهم في دفع عجلة التجارة الإلكترونية – قد بدأت بالانتشار في الوسط التجاري، حيث إنها حظيت بقبول وثِقَة المتعاملين، بالرغم من قلة مستخدميها عند مقارنتها بالنقود التقليدية، وخاصة في المجتمعات العربية، ومع ذلك فقد أصبح التعامل بالنقود الإلكترونية من مظاهر تطور ورقي المجتمعات، ومع كون انتشار التعامل بالنقود الإلكترونية لا زال بطيئاً، إلا أن ملامح التغيير قد بدأت في الظهور ([footnoteRef:131])، ولا ريب في أننا سنواجه تغييراً ملحوظاً في الأعوام القادمة، مما سيجعل من  النقود الإلكترونية مماثلاً للنقود التقليدية، إن لم يحل محلها . [131: () بدأت بعض المؤسسات المالية في إصدار بعض البطاقات الإلكترونية التي تعمل بمواصفات تقرب جداً من مواصفات النقود الإلكترونية، حيث يمكن للمتعامل أن يشتري بطاقة إلكترونية ممغنطة، ويضيف إليها ما يشاء من أموال، ويستطيع أن يستعملها في المواقع التي تقبل التعامل بها .] 

ومع هذا التطور المتسارع لآلية التعامل بالنقود الإلكترونية، إلا أنه لا يزال يخضع للنصوص التعاقدية العامة، ولم يصدر قانون متكامل خاص بالنقود الإلكترونية ([footnoteRef:132])، و لعل ذلك يرجع إلى التخوف من عملية التطور المستمر و السريع للنقود الإلكترونية، مما يجعل وضع قانون خاص بها سيكون عرضةً للتغير والتعديل المتلاحق، مما حدا القائلين بهذا الرأي للأخذ بمبدإ "ننتظر ونرى"(Wait and See)، ([footnoteRef:133]) واعتمد أصحاب هذا الرأي على حجج قوية في وجوب الانتظار حتى نضوج الأفكار الفنية والقانونية لآلية التعامل بالنقود الإلكترونية، وذلك لاستدراك ما قد يطرأ من تطور جديد و سريع على هذه الآلية. [132: () صدرت عدة قوانين - دولية ومحلية - تتعلق بالتجارة و المعاملات الإلكترونية بصفة عامة، و لم تتناول بصفة خاصة التعامل بالنقود الإلكترونية، بل ولم تتعرض لطبيعة إصدار النقود الإلكترونية، وإنما لتنظيم التعامل الإلكتروني، حيث قام المشرع بضبط عمليات التعامل الإلكتروني، وما يخص إثبات التعامل والتوقيع الإلكتروني، مع وضع العقوبات التي تطبق على مخالفي نصوص القوانين، فمن هذه القوانين قانون الأونستريال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية بجزأيه الاول و الثاني 1996، وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت لسنة 2001، وقانون المبادلات و التجارة الإلكترونية التونسي لسنة 2001، وقانون التجارة الإلكترونية البحريني لسنة 2002، و قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصري لسنة 2004، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة  صدر قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية لإمارة دبي لسنة 2002 وصدر القانون الإتحادي في شأن المعاملات و التجارة الإلكترونية لسنة 2006.]  [133: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 71.] 

و من ناحية أخرى فإن وجود آلية تعامل جديدة محاطة بقانون يحفظ حقوق المتعاملين بها – و لو كان بنصوص عامة كما هو الحال في التجارة الإلكترونية و الإثبات و التوقيع الإلكتروني -  لا شك في أن هذا القانون سيمنحها ثقة المتعاملين، والثقة بآلية التعامل الجديدة من أول إهتمام المتعاملين ، ولذا فإننا نجد قلة التعامل بالسند المكتوب من قبل المدين، لا لعدم تنظيمه القانوني، وإنما لعدم وصوله إلى الثقة التي يتطلبها المتعاملون فيما بينهم، ونجد في المقابل بأن الشيك التقليدي ، و إن كان يعتبر أداة وفاء، فإن كثيراً من المتعاملين يجعلونه أداة ضمان، وذلك لقوة الثقة به من قبل المتعاملين، ولذا فوجود نصوص قانونية تحكم آلية التعامل بالنقود الإلكترونية لا شك بأنها ستكسبها الثقة التي يتطلع إليها المتعاملون، إضافة إلى ما تتميز به من صفات و مميزات خاصة بها، كالأمان و السرعة في الإنجاز ([footnoteRef:134]) . [134: () في ظل التطور الرهيب لآليات الإثبات والتوقيع الإلكتروني و الذي تعتمد عليه النقود الإلكترونية، فإنه لا يستبعد أن تظهر لنا آليات جديدة == تستغني عن البطاقات الإلكترونية أو المحافظ النقدية الإلكترونية، من خلال الشراكات التي تقوم بها البنوك و المصارف مع المراكز و المحلات التجارية، فمن خلال التوقيع الإلكتروني أو البصمة الإلكترونية أو الأرقام والعلامات الإلكترونية - بأجهزة إلكترونية موجودة لدى التاجر- يستطيع المتعامل أن يثبت أنه يمتلك حسابا معينا لدى مصرف أو بنك معين، ويتم الدفع من حسابه الذي يرتبط بالمصرف أو البنك، بدون تقديم أو حمل أي بطاقة أو محفظة إلكترونية.] 

و مع عدم وجود القوانين الخاصة بآلية التعامل بالنقود الإلكترونية، فالقواعد التعاقدية العامة قادرة على تسيير آليات التعامل الإلكترونية الحديثية، لحين وضع قوانين خاصة بها، ولذا نجد أن البطاقات المصرفية قد استمر العمل بها، مع كونها لم تنظم تشريعياً في أغلب الدول إلا في وقت حديث ([footnoteRef:135]). [135: () ففي فرنسا على سبيل المثال، لم تكن البطاقات المصرفية محلاً للتنظيم التشريعي إلى ان صدر القانون رقم (91-1382) في 30 ديسمبر 1991 الذي عدل القانون الصادر في 30 أكتوبر 1935 الخاص بالشيكات ووسائل الدفع، وقد تمثل التعديل وفقاً للقانون الجديد في إضافة فصل جديد وهو الفصل العاشر بعنوان كروت الدفع، و ينطبق هذا القانون على كافة انواع الكروت المستخدمة في السداد، واًنظر د.شريف محمد غنام،محفظة النقود الإلكترونية،مرجع سابق ص 71 .] 

وتقوم النقود الإلكترونية بدور من أدوار النقود التقليدية في التعامل البشري، والمتمثل في قوة الإبراء القانونية التي تتمتع بها، ولذا فإن تحديد الجهة التي ستقوم بإصدار هذه النقود يشكل أهمية من ناحية منحها سلطة إصدار نقود جديدة توازي النقود التقليدية في قوة الإبراء.
و إذا كان البنك المركزي في دول العالم هو الجهة الوحيدة المخولة إصدار النقود التقليدية الورقية، فإنه في الواقع تختلف الدول في منحها سلطة إصدار آلية التعامل بالنقود الإلكترونية، فمن الدول من أعطت البنك المركزي سلطة إصدار النقود الإلكترونية إضافةً إلى إحتكاره إصدار النقود الورقية التقليدية، ومن الدول من أعطت هذه السلطة للبنوك التجارية، كما أن بعض الدول سمحت لمؤسسات الائتمان غير المصرفية إصدار النقود الإلكترونية، فجهات إصدار النقود الإلكترونية تتمثل في البنوك المركزية والبنوك التجارية و المؤسسات الائتمانية، فيما منعت المؤسسات غير المصرفية من منحها سلطة إصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:136]) . [136: () د.شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص 75.] 

			و يعد تحديد مصدري النقود الإلكترونية من المسائل المهمة التي ستواجه أي تنظيم قانوني لهذه النقود، حيت يتوقف - على اختيار جهة الإصدار - تحديد النظام القانوني الذي ينطبق على مُصدِر النقود الإلكترونية ([footnoteRef:137]) . [137: () د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقدية و الاقتصادية و المالية للنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 168.] 

 و لا ريب في أن البنك المركزي يعد - كجهة حكومية- من أقدر الجهات التي تستطيع أن تطبق النظام القانوني المطلوب على إصدار النقود الإلكترونية، حيث إنه يمتلك نظاماً قائماً في إصدار النقود التقليدية، وقد تمرس على تلافي جميع العقبات و المعوقات الخاصة بإصدارها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار السياسات النقدية و الاقتصادية و تجنبها أي إضطرابات مالية، بسبب استحدات هذه الآلية من النقود.
	ولهذا فإنه قادر على تطبيق النظام القانوني الخاص بالنقود الإلكترونية إن وجد، أو تطبيق نظامه القانوني المتبع وتفعليه على إصدار النقود الإلكترونية، لحين إصدار النظام القانوني الخاص بها. هذا بالإضافة إلى أن اختيار البنك المركزي - ليكون هو مصدر النقود الإلكترونية - يضفي سيطرة كاملة للدولة على مراقبة عمليات النقد و السياسات المتعلقة به، وإن كان قد يقضي على الابتكارو يحد من المنافسة التي قد تنشط فيما لو سمح لجهات أخرى بالقيام بعمليات إصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:138]) . [138: () د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، المرجع السابق، ص 169.] 

		وأما إذا عُهِدت عملية الإصدار إلى البنوك التجارية، فسيكون قانون البنوك هو النظام الذي يحكم عملية إصدار النقود الإلكترونية، حيث إنها ستكون من الأنشطة المصرفية للبنوك التجارية، وهذا يتطلب إجراء التعديلات اللازمة لتلافي النقص في قانون البنوك، نظراً للطبيعة الخاصة بالنقود الإلكترونية.
 وإذا ما تم السماح للمؤسسات الائتمانية غير المصرفية بعملية إصدار النقود الإلكترونية، فإنه - ولعدم وجود نظام مصرفي خاص لهذه المؤسسات- سيتم تطبيق النظام المصرفي عليها لضبط عملية إصدار النقود الإلكترونية .
		ومع افتراض أن يسمح للمؤسسات غير الائتمانية وغير المالية بالقيام بعملية إصدار النقود الإلكترونية، فهنا لا بد من صدور تشريع قانوني خاص، لتجنب المخاطر و الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث نتيجة للسماح لمؤسسات لا تمتلك نظاماً مصرفياً بالقيام بهذة العملية .
ولهذه الأسباب السابقة تأتي أهمية تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية، وتحتم دراسة التنظيم القانوني للتعامل بالنقود الإلكترونية وبحث الطبيعة القانونية لآلية إصدار النقود الإلكترونية، من خلال دراسة جهة إصدار النقود الإلكترونية وتحديد صفتها، والضوابط القانونية الخاصة بعملية آلية الإصدار، والذي يوجب الإحاطة بها من بداية اصدارها، مروراً بمرحلة تداولها، ثم رجوعها إلى مصدرها، والحماية القانونية التي تحتاجها خلال المراحل الثلاث.
ولتوضيح الجهة المختصة بإصدار النقود الإلكترونية في بعض الدول، سيقوم الباحث بعرض صفة المُصدر في بعض الأنظمة القانونية وذلك للاستفادة من تجارب هذه الدول في هذا الصدد، وسيكون ذلك من خلال عرض تجارب الدول التي أعطت المؤسسات الائتمانية حق إصدار النقود الإلكترونية في المطلب الأول، ثم عرض الدول التي أعطت حق الإصدار للبنوك التجارية بالإضافة إلى المؤسسات الائتمانية في المطلب الثاني، ثم عرض الدول التي أعطت حق إصدار النقود الإلكترونية للبنوك التجارية مع رقابة البنك المركزي في المطلب الثالث .
المطلب الأول
مُصدِر النقود الإلكترونية هو المؤسسات الإئتمانية في بعض الدول
أعطت بعض الدول حق إصدار النقود الإلكترونية للمؤسسات الإئتمانية المعتمدة لديها، وسوف يعرض الباحث هنا الدول التي ينطبق عليها هذا النظام، وهي فرنسا وبلجيكا والمانيا، فيما يلي :
أولاً: تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في فرنسا :
عرف قانون البنوك الفرنسي - الصادر بتاريخ : 24/1/1984 في مادته الأولى - مؤسسات الائتمان بأنها "أشخاص اعتبارية تقوم بشكل معتاد بأعمال البنوك بعد حصولها على إذن مسبق"، و المقصود بأعمال البنوك تلقي الودائع وعمليات الائتمان وإدارة وسائل الدفع ([footnoteRef:139]). [139: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص56.] 

 وقد حددت المادة الرابعة من القانون ذاته وسائل الدفع بأنها "كل الوسائل التي تسمح للأشخاص بنقل أو تحويل الأموال أياً كانت الدعامة التي تقوم عليها هذه الوسيلة
، وأياً كانت الطريقة الفنية التي تعمل بها"، و المادة 12/5 من القانون ذاته أيضاً " تسمح  للمشروعات أياً كانت طبيعتها أن تصدر كوبونات أو كروت تسلمها للمستهلكين ليسددوا بها أثمان المنتجات و الخدمات التي تقدمها هذه المشروعات"، كما أن المادة العاشرة من ذات القانون تنص على أن " تحظر على كل الأشخاص الاعتبارية - بخلاف مؤسسات الائتمان - ممارسة أعمال البنوك على وجه الاعتياد وخاصة تلقي الودائع".
فالقانون الفرنسي بعد أن قام بتعريف مؤسسات الائتمان ووسائل الدفع، حظر على كل الأشخاص الاعتبارية ممارسة أعمال البنوك، والتي منها تلقي الودائع، وجعلها حكراً على الموسسات الائتمانية، كما أنه سمح للمشروعات - أياً كانت طبيعتها –إصدار كوبونات أو كروت للمستهلكين لتسديد أثمان المنتجات و الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات.
إذن يتضح أن المشرع الفرنسي قد قصر إصدار محافظ النقود الإلكترونية على المؤسسات الائتمانية فقط، ومنعها على جميع المؤسسات غير الائتمانية و لو كانت مؤسسات مصرفية .
ثانياً: تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في القانون البلجيكي :
في بلجيكا، و على منوال التجربة الفرنسية، عرف قانون البنوك البلجيكي والصادر في 22/3/1993 مؤسسة الائتمان بأنها : "كل مشروع بلجيكي أو أجنبي يتضمن نشاطه تلقي الودائع وردها ومنح الائتمان للجمهور".
وطبقاً لهذا النص يقتصر نشاط تلقي الودائع على المؤسسات التي نشأت على صورة تلقي الودائع و هي المؤسسات الائتمانية، سواءاً كانت وطنية بلجيكية، أو أجنبية أوروبية، مع الحصول على الموافقة من لجنة المؤسسات الائتمانية في بلجيكا ([footnoteRef:140]). [140: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 48.] 

و يتحصل من ذلك أن إصدار الكروت أو محافظ النقود الإلكترونية نوع من تلقي الودائع و ردها إلى الجمهور، فيكون محصوراً على مؤسسات الائتمان التي تخضع لقانون البنوك البلجيكي.
ثالثاً: تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في القانون الألماني :
لا يختلف الوضع في القانون الألماني، حيث إنقانون البنوك الألماني كان يعرف نوعين من المؤسسات بخلاف البنوك، وهي مؤسسات الائتمان و المؤسسات المالية، ويعرف "البرجراف" الأول من هذا القانون مؤسسات الائتمان بأنها "مشروعات أو وحدات تقوم ببعض الأعمال البنكية المحددة في هذا البرجراف، و تقوم بتلقي الودائع من الجمهور"، مع اشتراط حصول هذه المؤسسات على ترخيص سابق من البنك المركزي الألماني، وأما المؤسسات المالية فيعرفها قانون البنوك بأنها : "مشروعات أو وحدات تنشأ لأغراض محددة أقل من تلك التي تمارسها مؤسسات الائتمان، وتقوم بإصدار الشيكات وكروت الائتمان"([footnoteRef:141]) . [141: () RENAUDIN(P),Le porte monnaie electronique,p168.] 

ولذا فقد وقع خلاف - قبل تعديل قانون البنوك في يناير 1998، - في الجهة التي لها الحق في إصدار المحافظ الإلكترونية، وكان الوضع السائد هو السماح لمؤسسات الائتمان بإصدار محافظ النقود الإلكترونية، حيث يعتبر إصدارها نوعاً من إيداع الأموال، حيث يودع المستهلك مبلغاً من المال و يطلب تحويله أو تحويل جزء منه إلى نقود إلكترونية، وتخضع مؤسسات الائتمان إلى القواعد  والأحكام التي يتضمنها قانون البنوك الألماني.
وبعد تعديل قانون البنوك الألماني في يناير 1998 تم حصر إصدار محافظ النقود الإلكترونية على مؤسسات الائتمان فقط دون المؤسسات المالية، فقد نصت المادة 11 منه على أن " أعمال البنوك التي تقوم بها المصارف ومؤسسات الائتمان - بعد حصولها على إذن - تمتد إلى إصدار البطاقات سابقة الدفع، ويتضح من هذا أن المشرع الألماني قد حصر إصدار محافظ النقود الإلكترونية على مؤسسات الائتمان دون غيرها من المؤسسات المالية الأخرى .


المطلب الثاني 
مُصدِر النقود الإلكترونية هي البنوك التجارية بالاضافة المؤسسات الإئتمانية في بعض الدول
كما أعطت بعض الدول حق إصدار النقود الإلكترونية للمؤسسات الإئتمانية ([footnoteRef:142]) المعتمدة لديها، فهناك دول أعطت حق اصدار النقود الإلكترونية للبنوك التجاري، وسوف يعرض الباحث هنا الدول التي ينطبق عليها هذا النظام، ألاوهي بريطانيا، وسوف تعرض فيما يلي: [142: () المؤسسات الإئتمانية أو المالية هي التي يكون موضوع عملها الرئيسي تسلسف أو إقراض أو عمليات مالية، المادة 114 من القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي، انظر الطعن 6 لسنة 92 جلسة 10/5/1992 ، المستشار. محمد هاني اسماعيل، قضاء تمييز دبي التجاري، المبادئ التي قررتها محكمة التمييز بدبي في أحد عشر عاماً 1988-1999، مكتبة دار الحكمة، الطبعة الاولي،  ص 20.] 

تحديد الصفة القانونية لمُصدر النقود الإلكترونية في القانون الإنجليزي :
وفي بريطانيا، ووفقاً للفصل الخامس من قانون البنوك البريطاني و الصادر عام 1987، فإن إصدار محافظ النقود الإلكترونية يتضمن تلقي الودائع من الجمهور، و الإيداع يتضمن الاحتفاظ بمبلغ من المال لصالح شخص له الحق في استرداده في أي وقت، أو في وقت محدد متفق عليه.
و يظهر من ذلك أن المشرع البريطاني قد قصر نشاط تلقي الودائع على البنوك و مؤسسات الائتمان، بعد حصولها على إذن مسبق من بنك إنجلترا، و بذلك يقتصر إصدار محافظ النقود الإلكترونية على البنوك التجارية و مؤسسات الائتمان، وتخضع جميعها لكافة الأحكام التي يتضمنها قانون البنوك البريطاني. 


المطلب الثالث
مُصدِر النقود الإلكترونية هي البنوك التجارية مع رقابة المصرف المركزي في بعض الدول
قامت بعض الدول بإعطاء حق إصدار النقود الإلكترونية للبنوك التجارية، ولكنها مع ذلك جعلت عمل تلك البنوك التجارية في اصدار النقود الإلكترونية يقع تحت رقابة المصرف المركزي، وتحت الآليات التي يحددها، والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي وفق متكلبات الاصدار، وسوف يعض الباحث نموذج جمهورية مصر في هذا السياق، فيما يلي:
نموذج التجربة المصرية 2002 :
عرف النظام المصرفي المصري وسائل الدفع الإلكترونية في فترة ليست بالقصيرة، فخلال عام 2002 كان عدد البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية 29 بنكاً مصرياً و أجنبياً، وارتفع عدد البطاقات الإلكترونية إلى حوالي 390 ألف بطاقة، وهو بالمقارنة بعدد البطاقات المستخدمة عالمياً قد يكون صغيراً جداً ([footnoteRef:143])، وقد قام البنك المركزي المصري - إيماناً منه واستعداداً لما ستؤول إليه عملية إصدار هذه المحافظ مستقبلاً- بإصدار مجموعة من الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الإلكترونية وإصدار وسائل دفع إلكترونية ؛ والتي يجب أن تراعيها البنوك قبل دخولها في هذا المجال، وهذه الضوابط ([footnoteRef:144]) هي كالتالي: [143: () كان عدد البطاقات المستخدمة عالمياً بحلول عام 2002 ما يقارب 1,2 مليار بطاقة وانظر د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، الآثار النقدية و الاقتصادية و المالية للنقود الإلكترونية، مرجع سابق ص168 إلى 171.]  [144: () المجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصري، المجلد الثاني و الأربعين، العدد الرابع، 2001/2002، ص 124-125.] 

1. ضرورة حصول البنك الراغب في القيام بإصدار نقود إلكترونية على ترخيص من البنك المركزي المصري.
2. يقتصر منح الترخيص على البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري وحدها .
3. يُشترط لحصول أي بنك على ترخيص للتعامل في هذه المجالات أن يكون مستوفياً للضوابط الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال وأسس تصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن في مركز العملات وتركز التوظيفات لدى المراسلين في الخارج والتركز الائتماني.
4. على البنك أن يتبع مبادئ حصيفة لإدارة مخاطر إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية وأن يحدد - تفصيلاً - أنواع وسائل الدفع التي يرغب في إصدارها و الشروط المتعلقة بها، وكذا مسؤوليات الجهات ذات العلاقة بهذه النقود والتي تشتمل على مسؤوليات البنك والعميل .
5. إفصاح البنك المرخص له بإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية على الموقع الخاص به على شبكة الإنترنت بما يفيد حصوله على ترخيص بذلك ورقم وتاريخ الحصول عليه مع ربط هذا الموقع بصفحة البنك المركزي المعلن فيها عن أسماء البنوك المرخص لها حتى يتحقق العملاء من صحة الترخيص.
6. على البنك أن يحدد المسؤوليات الواقعة عليه والواقعة على العميل من جراء تقديم الخدمة المصرفية عبر الشبكات.
7. يلتزم البنك بالحصول على موافقة العميل على الخصم من رصيد حسابه الجاري بالقيمة التي يتيحها له البنك إلكترونياً، و العمولة التي يتقاضاها البنك لقاء ذلك.
8. يقتصر إصدار وسائل الدفع الإلكترونية على الجنيه المصري فقط لعملاء البنك خصماً على حساباتهم الجارية الدائنة بالجنيه المصري.
9. تلتزم البنوك المرخص لها بالعمل في هذه المجالات باتباع سياسات وإجراءات تحقق تأمين الاتصالات - من وإلى النظم - لمنع الاختراق وإساءة الاستخدام.
10. يتطلب الأمر بالنسبة لإصدار وسائل دفع إلكترونية الاتصال المباشر مع مصدر البطاقات أو المشغل المركزي للحماية من التزييف، ومتابعة العمليات الفردية والاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية، وتوافر شروط الأمان في البطاقات الذكية أو غيرها، مع مراعاة وضع حد أقصى لما يخزن على البطاقة.
11. يلتزم البنك بإعداد خطط طوارئ بديلة في حالة إخفاق النظم عن أداء الخدمات([footnoteRef:145]) . [145: () مجلة البنك المركزي، المجلد 42، العدد الرابع، 2001-2002،ص124 وما بعدها.] 

و يفهم من هذه الضوابط أن حق إصدار المحافظ الإلكترونية في النظام المصري يقتصر فقط على البنوك التجارية مع الرقابة المتشددة من جانب البنك المركزي المصري، ويختلف في ذلك النظام المصري عن الأنظمة السابقة التي تسمح لمؤسسات الائتمان بإصدار النقود الإلكترونية .














الباب الثاني
العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام النقد الإلكتروني
تتشابه العلاقات القانونية الناشئة عن التعامل بالنقود الإلكترونية -إلى حد كبير- بالعلاقات القانونية الناشئة عن التعامل بالبطاقات المصرفية، ويرجع هذا التشابه إلى اتفاق كل منهما في الوظائف التي يؤديها.
ويتضح من النصوص القانونية المنظمة للتعامل بالنقود الإلكترونية وأقوال الفقهاء، أن هذا التعامل يقوم على أكتاف ثلاثة أطراف هم مُصدر البطاقة، والتاجر، والعميل.
وقبل البدء في تحديد النظام القانوني للعلاقات التي تجمع هذه الأطراف الثلاثة، تجب الإشارة إلى مسألة مهمة تتعلق بآراء الفقه حول مدى ضرورة وضع تنظيم دقيق ومحكم لهذه العلاقات القانونية من عدمه، وبيان ذلك أنه مع قيام الإجتهادات الفقهية حول ضرورة تحديد النظام القانوني للعلاقات التي تجمع هذه الاطراف الثلاث ([footnoteRef:146])، إلا أن بعض الفقه ينادي بأن نظام النقود الإلكترونية نظام حديث النشأة وفي طور التقدم، ومن ثم من الأفضل عدم وضع نظام جامد من الآن، يحد أويقلل من التقدم والتطور الذي قد يشهده هذا النظام مستقبلاً ([footnoteRef:147]) . [146: ()انظر في ذلك د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص56 ومابعدها، د.كيلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص670 وما بعدها، ،د.شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص75 وما بعدها د.معتز محمد الصادق، الطبيعة القانونية، لبطاقات الائتمان الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص9 وما بعدها،د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، مرجع سابق، ص207 وما بعدها، د.محمد إبراهيم محمود الشافعي، النقود الإلكترونية، (ماهيتها،مخاطرها، وتنظيمها القانوني) مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، السنة الثانية عشرة، العدد الأول، يناير 2004.، ص 165 وما بعدها.]  [147: ()انظر في ذلك د.سميحة القليوبي، وسائل الدفع الحديثة، مؤتمر الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و الاقتصادية، بيروت، الجزء الأول، ص86.] 

ويفضل الباحث معالجة العلاقات القانونية الناشئة عن التعامل بالنقد الإلكتروني من خلال تتبع مراحل التعاقد لهذه النقود وهي مرحلة الإصدار، ومرحلة التداول الافتراضي، ومرحلة استرداد النقود.
وترتيباً لذلك، سوف يقسم الباحث هذا الباب إلى فصلين وستة مباحث كالتالي :
الفصل الأول : التاجر ومُصدر النقود الإلكترونية والعميل :
المبحث الأول : العلاقة القانونية بين التاجر ومُصدر النقود الإلكترونية.
المبحث الثاني : العلاقة القانونية بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية.
المبحث الثالث : العلاقة القانونية بين العميل والتاجر.
الفصل الثاني : التزامات مُصدر النقود الإلكترونية والعميل والتاجر:
المبحث الأول : التزامات مُصدر النقود الإلكترونية.
المبحث الثاني : التزامات العميل.
المبحث الثالث : التزامات التاجر. 











الفصل الأول
العلاقة القانونية بين مُصدر النقود الإلكترونية والعميل والتاجر
أظهرت العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية إصدار النقود الإلكترونية خلافاً فقهياً في تكييفها القانوني بين الفقهاء، وذلك بسبب تداخلها و تعدد أطرافها، وإرتباطها اللازم فيما بينها، فكل علاقة من العلاقات الثلاث تعتمد على العلاقة التي صدرت قبلها في تداول النقود الإلكترونية.
ففي بداية دورة النقود الإلكترونية يقوم العميل بدايةً في المرحلة الأولى بتقديم طلب إصدار النقود الإلكترونية، سواءاً في البنك الذي سُمح له بإصدار النقود الإلكترونية، أو من خلال الجهات التي سُمح لها بإصدار أو القيام بعملية التعاقد مع العميل بخصوص هذا الشأن، كمواقع نقاط البيع([footnoteRef:148])، أو من خلال تقديم الطلب إلكترونياً باستخدام الموقع الإلكتروني في شبكة الإنترنت للبنك مُصدر الحافظة الإلكترونية، ويقوم العميل بالتوقيع على طلب الإصدار، الذي يكون معداً سلفاً من جهة الإصدار، وبتوقيع العميل على الطلب يكون قد وافق على الشروط الواردة فيه، و أنه قد علم بمحتواها، والالتزامات التي تقع عليه من خلال عملية الإصدار. [148: (1)  تسارعت عجلة تطور النقود الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، وقامت بعض الجهات عند نقاط البيع كمحطات الوقود بإصدار بطاقات إلكترونية، تحتوي على وحدات نقدية بقيمة تقارب قيمة 1000دولار تقريبا، والتي تسمى بـ(Visa Gift Cards)، وسنتعرض لهذه التطبيقات من خلال النماذج التطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة للنقد الإلكتروني في الفصل الثالث.] 

بعد ذلك يقوم موظف البنك بالتأكد من صحة المعلومات التي أدلي بها العميل في طلب الإصدار وقانونيتها، والتوثُق من شخصية العميل وإستكمال طلب الإصدار من وجود الأوراق الرسمية، كوثيقة التعرف على شخصية العميل و المعلومات الخاصة به، ووجود التوقيع الشخصي له على طلب الإصدار، والقيمة النقدية المراد تحويلها وإضافتها للحافظة الإلكترونية المراد إصدارها ([footnoteRef:149])، وبعد عملية التأكد يقوم موظف البنك بتوثيق طلب الإصدار بالطرق الرسمية المعتمدة لدى البنك ([footnoteRef:150])، ثم بعد ذلك يتم تسليم العميل الحافظة الإلكترونية التي ستحمل وحدات النقود الإلكترونية ([footnoteRef:151])، وبتسليم العميل للحافظة الإلكترونية تنتهي المرحلة الأولى من دورة النقود الإلكترونية و يطلق عليها مرحلة الإصدار. [149: () كما قد يقوم العميل نفسه بعملية إضافة الوحدات من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك إصدار الحافظة النقدية، وذلك بإضافة النقود التقليدية لأجهزة الحاسب الآلي لتحويلها إلى وحدات نقدية إلكترونية وإدخالها في الحافظة الإلكترونية للعميل .]  [150: () تكون عملية التوثيق في البنك من خلال الإدخال اليدوي في برامج الحاسب الآلي من قبل موظف البنك، أو من خلال القراءة الإلكترونية لطلبات الإصدار باستخدام الأجهزة الإلكترونية التي يمتلكها البنك، حيث تحتوي طلبات الإصدار الحديثة على (بار كود) خاص بكل طلب، وهو مما يضفي درجة عالية من الثقة و الأمان التي تستلزمها عمليات الإصدار، وهو على منوال ما يتم خلال إصدار جوازات السفر الرسمية .]  [151: () قد تستغرق عملية إصدار البطاقة الإلكترونية عدة أيام، يتم خلالها إصدار بطاقة إلكترونية موثقة بالإسم الثلاثي للعميل، وقد تضاف إليه صورة شخصية لحامل البطاقة الإلكترونية، حفظاً للخصوصية، وزيادة في إجراءات الثقة و الأمان، كما قد تستغرق عملية تفعيل عمل البطاقة الإلكترونية مدة زمنية معينة، يتم تحديدها عن طريق البنك.] 

بعد ذلك يحق للعميل استخدام الوحدات النقدية التي خُزنت على المحفظة الإلكترونية، و إنفاقها في مواقع البيع وتقديم الخدمات المختلفة، والتي تقبل التعامل في مثل هذا النوع من النقود، فيقوم العميل بإبراز محفظته المتمثلة في البطاقة الإلكترونية للتاجر، و الذي بدوره يقوم بإمرار بطاقة العميل على الأجهزة الإلكترونية التي بحوزته للتأكد من صلاحية البطاقة الإلكترونية، وإحتوائها على الوحدات النقدية الإلكترونية التي تكفي للوفاء بقيمة المشتريات ([footnoteRef:152]). [152: ()عملية التأكد من صلاحية و توفر الوحدات النقدية في البطاقة الإلكترونية تستغرق مدة زمنية قصيرة لا تتعدى ثواني قليلة، وهذه من مميزات التعامل بالبطاقات الإلكترونية بوجه عام.] 

وهنا تتم عملية نقل الوحدات الإلكترونية من البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل إلى الجهاز الإلكتروني الخاص بالتاجر، ويُعبِر العميل عن موافقته على هذا النقل من خلال وضع توقيعه الشخصي على الورقة التي يخرجها الجهاز الإلكتروني الخاص بالتاجر، وهذه الورقة لها قيمتها من خلال إبرازها للبنك المصدر للنقود الإلكترونية، عند الرغبة في تحويل النقود الإلكترونيةإلى نقود تقليدية، أو لتحويلها إلى الحساب البنكي الخاص بالتاجر.
و أما إذا تم رفض المعاملة من جهاز التاجر، بسبب عدم صلاحية البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل، أو عدم توفر الرصيد الكافي من الوحدات النقدية بها، فهنا يقوم جهاز التاجر بإخراج ورقة تفيد بعدم إتمام عملية النقل وذلك لمواجهة العميل بها، لكي يقوم بالوفاء بما عليه بأي طريقه أخرى.
هذا بالاضافة إلى أن العميل يستطيع أن يقوم بإنفاق الوحدات النقدية الإلكترونية من خلال مواقع البيع على شبكة الإنترنت، من خلال إتباع خطوات الشراء في موقع البيع، حيث يتم إدخال المعلومات المطلوبة من العميل، وإدخال رقم الحافظة الإلكترونية، ثم يتم التأكد من صلاحية وحدات النقود الإلكترونية ويتم خصمها من الحافظة بدون تدخل أي طرف ثالث لإتمام عملية الشراء الإلكترونية.
و بعد عملية خصم الوحدات النقدية من الحافظة الإلكترونية و إنتقالها للتاجر، سواءاً في الدفع المباشر للتاجر أو عن طريق شبكة الإنترنت، تنتهي المرحلة الثانية من دورة النقود الإلكترونية و يطلق عليها مرحلة التداول.
تبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة من دورة النقود الإلكترونية ويطلق عليها مرحلة الاسترداد (Redemption) ([footnoteRef:153])، حيث يقوم التاجر بنقل وحدات النقد الإلكترونية إلى البنك الذي قام بتصديرها، ويطلب تحويلها إلى نقود تقليدية ورقية، أو تحويلها إلى حسابه الشخصي في البنك، وهنا يثور أمامنا تساؤل مهم للغاية، وعليه تدور إجابة عدة تساؤلات أخرى على قدر أهميته ، وتتعلق بحقوق المتعاملين بالنقود الإلكترونية، كما أن الإجابة على هذا التساؤل تعطي الثقة والأمان بقدر كبير للمتعاملين بهذه الآلية التقنية الحديثة، وهذا التساؤل هو هل يجب أن تتم عملية الاسترداد لوحدات النقود الإلكترونية من نفس البنك المصدر لها، أم يمكن استردادها في أي بنك يقوم بالتعامل بالنقود الإلكترونية؟ وهل تتم هناك عملية مقاصة بين البنوك المصدرة للنقود الإلكترونية في حالة جواز استرداد النقود الإلكترونية في أي بنك بدون الالتزام بالاسترداد في الجهة المصدرة؟ [153: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص37.] 

وبناءً عليه هل يجب على العميل أن يلتزم بالتعامل مع التجار الذين يقبل البنك المصدر للنقود الإلكترونية التعامل معهم من عدمه؟ والذين يقبل أن يقوم بتحويل النقود الإلكترونية لهم عند طلب تحويلها ؟ ثم هل يجب على التاجر أن يقوم بتوفير جهاز لكل بنك مصدر للنقود الإلكترونية ؟ أم أن النقود الإلكترونية تخضع لآلية إلكترونية واحدة ؟
ومبنى تلك التساؤلات كلها، هو هل يجب إيجاد آلية ألكترونية موحدة على المستوي الوطني - على الأقل- في عملية إصدار و تداول حوافظ النقود الإلكترونية ؟ ذلك أننا لا نريد أن نضع العميل أمام رفض التاجر للتعامل معه لكونه لا يقبل نقوداً إلكترونية إلا من بنك معين، أو أن نضع التاجر أمام رفض البنك من تحويل النقود الإلكترونية إلا التي أصدرها.
لا شك أن الجواب على هذه التساؤلات ليس بالأمر المتيسر في ظل عدم وجود نصوص قانونية صريحة في تنظيم عملية إصدار محافظ النقود الإلكترونية، ولكن يمكننا القول بأن البنك المركزي ومن خلال صلاحياته القانونية، قادر على فرض قواعد تنظيمية لضبط الإشكالات التي قد تقع بسبب الخلو و النقص التشريعي لتنظيم إصدار محافظ النقود الإلكترونية، كما أن الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال ترغب - وبشدة- في ضرورة وجود إتفاق وتنظيم وطني - إن لم يكن دولي أو إقليمي- في ضبط هذه الآليات التقنية الحديثة.
و أيا ما كان الجواب ، فعند قبول البنك تحويل النقود الإلكترونية لنقود تقليدية، أو تحويلها إلى حساب التاجر، فهنا تنتهي مرحلة الاسترداد في دورة النقود الإلكترونية، و البنك بدوره يقوم بحفظ وحدات النقود الإلكترونية لديه، لتحويلها لمتعامل آخر، أو للقيام بأي إجراءات أخرى قانونية تنظيمية ([footnoteRef:154]). [154: () من أمثلة ذلك أن يقوم البنك بمتابعة ومراقبة انتقال وحدات النقود الإلكترونية، أو التأكد من الأرقام الرسمية لها، أو تخزينها لحين وصول دور صرفها حسب التسلسل الرقمي الإلكتروني، أو حتى القيام بإلغائها من أنظمته الداخلية.] 

كما أنه هو في هذا الخصوص تثور أمامنا مسألة مهمة، وهي فيما يتعلق بالعقد المبرم بين مُصدر النقود الإلكترونية و العميل الذي يطلب إصدار هذه النقود، هل هو عقد رضائي متساوي الطرفين، أم أنه يصنف كونه من عقود الإذعان والانضمام ([footnoteRef:155]) ؟ . [155: () عقد الإذعان أو الإنضمام (كما يسميه الفقه الفرنسي) هو عبارة عن العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين وهو المذعن، بشروط يمليها الطرف الآخر و لا يسمح بمناقشتها، وهو المشترط، فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية، تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون العرض موجها للكافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، انظر أ.د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الأول، بيروت لبنان،2000، ص 244 وما بعدها، فقرة 116.] 

لا شك بأن الإجابة على هذا التساؤل ليست بالمتيسرة في ظل غياب النصوص التشريعية المحلية والدولية التي تعالج هذا الوضع القانوني، وكما زاد من صعوبة ذلك التطور التقني المتسارع لآليات الدفع الإلكترونية، بل وفي مجال التجارة الإلكترونية بوجه عام ، خاصة فيما يتعلق بانتشار العقود التجارية الإلكترونية بين المتعاملين والتجار، مع تطلب تحقيق التوازن في عقود التجارة الإلكترونية بينهم([footnoteRef:156])، فقد أصبح من السهولة بمكان أن يقوم العميل بالتسوق في المحال ومواقع البيع التجارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ويقوم بتعبئة طلبات التسوق والدفع الإلكتروني لأثمان مشترياته، وما هي إلا أيام حتى تصل جميع مشترياته إلى محل إقامته بكل سهولة ويسر، وهذا فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني، وكذلك فيما يتعلق بعمليات إصدار النقود الإلكترونية من مواقع إصدارها الرسمية والمعتمدة، فكل تلك العقود الإلكترونية قد وضعت بصورة معينة، تتم موافقة العميل عليها وإرسالها للمواقع التي أنشأت تلك العقود لإتمام عملية الشراء، فهل تعتبر تلك العقود عقود إذعان، أما أنها تعتبر عقود اتفاقية بين أطرافها؟ [156: ()انظر د.محمد شكري سرور، التجارة الإلكترونية ومقتضيات حماية المستهلك، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية بمركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي، 26-28 إبريل 2003، ص 132 .] 

ولمحاولة الإجابة على هذا التساؤل فإنه يمكن القول بدايةً بأن عقد الإذعان من العقود التي يختص بدراستها القانون المدني، ودائرة عقود الإذعان يكون فيها القبول لما يمليه الموجب على الطرف الآخر، والقابل لهذا العقد لا يصدر قبوله بعد إلا مناقشة ومفاوضة، فلا هو في موقف لا يملك فيه إلا أن يوافق أو يدع التعاقد، ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شئ لا غناء عنه، فهو مضطر إلى القبول، فرضاه موجود ولكنه مفروض عليه، وهذا الضرب من الإكراه ليس هو المعروف في عيوب الإرادة، بل هو إكراه متعلق بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلاً بعوامل نفسية ([footnoteRef:157]) . [157: () أ.د.عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص 244-245، فقرة 116.] 

إذن يتبين لنا بأن عقود الإذعان تكون ضمن دائرة محددة بعدد من الضوابط التي تخرج منها بعض العقود، وهذه الضوابط هي :
أولاً: تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين                  أو المنتفعين ([footnoteRef:158]) . [158: () كخدمات الكهرباء والماء، وتوريد الغاز، وخدمات البريد، وعقود النقل العام، وقد وقعت عدة تطورات في بعض تلك الخدمات بسبب المنافسة التجارية التي أدت إلى زوال صفة الإذعان عن بعض العقود أو خففت تلك الصفة عنها نوعاً ما.] 

ثانياً : احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.
ثالثاً : صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة، ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسئوليته التعاقدية وأخرى تشدد في مسئولية الطرف الآخر، وهي في مجموعها من التعقيد، بحيث يغيم فهمها على أوساط الناس ([footnoteRef:159]). [159: () أ.د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 245، فقرة 116.] 

و الاختلاف - في تلك العقود والآراء التي قيلت فيها - معروف عند فقهاء القانون المدني، ولكننا هنا سندرس تلك الصفة -الإذعان- في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتي يندرج تحتها إصدار النقود الإلكترونية، فنقول بدايةً إن الفقهاء قد اختلفوا في وصف عقود التجارة الإلكترونية بصفة الإذعان على قولين نعرضهما - باختصار- على النحو التالي :
الرأي الأول : وهو المذهب الذي يرى أنصاره أن عقود التجارة الإلكترونية هي عقود إذعان، حيث إنها تعد سلفاً ويستقل بفرض شروطها وإملاء بنودها أحد الأطراف دون تفاوض أو مشاركة من الطرف الآخر، ويكون هذا الأخير – الطرف الآخر- مخير بين قبول هذه الشروط كاملةً أو رفضها كاملةً دون أي تعديل أو تفاوض أو مساومة.
وفي الواقع العملي خلال التجارة الإلكترونية و عقودها الإلكترونية، فإن المتعاقد لا يملك إلا أن يعرب عن رأيه ويضغط على عدد من الخانات الموجودة أمامه عند استخدام الموقع الإلكتروني للتاجر، وعلى السلع المحددة، وهذه السلع ذات مواصفات وأثمان محددة سلفاً، والمتعاقد لا يملك إمكانية مناقشتها أو المفاوضة فيها، تجاه التاجر حول شروط العقد الواردة على الموقع الإلكتروني، فلا يمكن إلا قبول العقد بالشروط الواردة أو رفضه .
الرأي الثاني : يتجه أنصار هذا المذهب إلى أن عقود التجارة الإلكترونية ليست عقود إذعان، و لا يكفي أن تحتوي صيغة العقد الإلكتروني على شروط غير قابلة للمناقشة، بل يجب أن تكون السلع و الخدمات المعروضة من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تكون محتكرة من جانب أحد الأطراف ([footnoteRef:160]) . [160: () يرى بعض الفقه بأن العقد المبرم بين العميل وجهة الإصدار يعد من عقود الاعتبار الشخصي التي تكون فيها شخصية كل متعاقد محل اعتبار من المتعاقد الآخر، بحيث يمكن القول بأن كلاً منهما لا يرضى بديلاً للمتعاقد معه، د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص143.] 

والعقد الإلكتروني – على هذا الرأي - وإن كان ذا شروط محددة سلفاً، إلا أن المتعاقد يستطيع إرسال رسالة إلكترونية للتاجر عن طريق ذات الموقع لتعديل بعض بنود العقد، ويترك الأمر لموافقة التاجر، وهو مما يدخل العقد في صورة التفاوض و المساومة ويخرجه عن صفه الإذعان، ناهيك عن أن كثيراً من السلع التي تعرض عن طريق المواقع الإلكترونية لا تكتسب صفة الاحتكار بأي حال من الأحوال، فالمتعاقد الذي يستخدم شبكة الإنترنت في مشترياته قادرٌ على أن يبحث في العديد من المواقع الإلكترونية عن السلعة التي يرغب فيها، بل قد يقع في حيرة من تحديد اختيار معين، نظراً لكثرة السلع المعروضة، وتعددها وتنوعها، والتي تمثل منافسة تجارية في السوق الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وبمواصفات متقاربة وأسعار تنافسية، وهو كما ذكرنا يلغي صفة الاحتكار عن هذه العقود، والتي تسود فيها صفة الرضائية في كثير من عقوده .
ومع قوة هذا الرأي، إلا أنه يغفل وجود العديد من السلع والعقود التي لا يقبل فيها التاجر مناقشة شروط العقد، وهي متعددة في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة في مجال السلع النوعية والمحتكرة عند بعض التجار ([footnoteRef:161]) . [161: () مثل بعض العلامات التجارية المتميزة في صناعتها كشركة (apple).] 

رأي الباحث : في ظل هذا الاختلاف فإن الباحث يرى – تبعاً لرأي بعض الفقه ([footnoteRef:162]) - أنه يمكن التفريق في عقود التجارة الإلكترونية بين العقود التي يمكن التفاوض فيها عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج المحادثة أو الوسائل السمعية والمرئية الإلكترونية، فالعقد على هذه الحال يكون رضائياً، بحيث إن الطرفين يتبادلان النقاش وعرض آرائهما عن السلعة، ووجهات النظر المختلفة، والمتعاقد يستطيع التفاوض حول شروط العقد في مقابل التاجر، كما يستطيع المتعاقد المفاضلة بين الاختيارات المطروحة أمامه بحرية مطلقة دون أي ضغط، إلى أن يصل إلى اختياره المناسب والموافقة على العقد بالصورة التي يريدها. [162: () د.صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006; ص 26 وما بعدها.] 

هذا من جانب، وما جانب آخر نُفرق بين العقود السابقة وبين العقود الإلكترونية التي توضع بصيغة معينة وبصورة جامدة غير قابلة للمراجعة أو التمحيص، ضمن طلب نموذجي لا يقبل التعديل ويعد مسبقاً، ولا يقبل التاجر فيه بالمساومة والمناقشة، فهنا نكون بصدد عقد إذعان، في ظل وجود الشروط الأخرى التي ذكرناها آنفاً .
وبناءً علي ذلك، يمكن القول بأنه لابد من التفريق بين العقود التجارية الإلكترونية التي يمكن التفاوض والمساومة فيها، وبين العقود التي يصعب أو تنعدم المفاوضة والمساومة فيها، خاصةً في ظل عدم وجود قواعد دولية موحدة تنظم مسائل وعقود الإذعان، فالمعيار في ذلك هو إمكانية التفاوض من عدمه.
فإذا ما نظرنا إلى التعامل بالنقود الإلكترونية وعمليه إصدارها بين العميل والجهة المصدرة، هل تعتبر من عقود الإذعان أو من العقود الرضائية ؟ - في ظل ما ذكرناه آنفاً-، فإننا نستطيع أن نُفرق بين حالتين من حالات إصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:163])، وهما في ما يلي : [163: ()وهذا التقسيم على افتراض حاجة الأفراد إلى التعامل بالنقود الإلكترونية، وإلا يمكن لقائل أن يقول وما الذي يجبر الأفراد ابتداءً للجوء إلى التعامل بالنقود الإلكترونية في ظل وجود النقود التقليدية، ويرى الباحث بأنه ومع وجود صفة الاختيار للأفراد في اللجوء إلى هذه الآلية الحديثة للتعامل، إلا أن المميزات الخاصة بها لاشك بأنها ستجعل لهذه الآلية رغبة في التعامل بها من شريحة كبيرة من الأفراد، كما أن بعض الخدمات قد بدأت في حصر التعامل بها فقط عن طريق آليات الدفع الإلكترونية، كما هو الحال في بعض الفنادق وبعض الخدمات، وكتطبيق نظام الدرهم الإلكتروني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.] 

الحالة الاُولى : وهي الحالة التي يكون فيها القائم بعملية إصدرا النقود الإلكترونية هو البنك أو المصرف المركزي بذاته، دون أي تخويل للجهات الائتمانية الأخرى، فيمكننا القول هنا بأن عقد إصدار النقود الإلكترونية هو عقد إذعان، حيث سينفرد البنك المركزي بتحديد عقد إصدار وحدات النقود الإلكترونية، وليس للطرف الآخر - وهو العميل - أن يناقش بنود وضوابط عقد الإصدار.
الحالة الثانية : وهي الحالة التي يكون فيها القائم على إصدار النقود الإلكترونية هي جهات ائتمانية صدرت لها تراخيص رسمية بمزاولة إصدار وحدات النقود الإلكترونية، فهنا - وفي ظل التنافسية التجارية للجهات المُصدرة - يصعب القول بأن إصدار وحدات النقود الإلكترونية يقع كعقد إذعان، بل الواقع العملي يفتح المجال للأفراد بالتعامل مع الجهة المصدرة التي يرونها أنسب في تحقيق احتياجاتهم من عملية إصدار وحدات النقود الإلكترونية، ناهيك أن جهات الإصدار ستعمل جاهدةً على كسب ثقة وميول العملاء نحو التعامل معها دون غيرها في هذا المجال، من خلال العديد من الأمور كالإعلانات والتسهيلات الإدارية للإصدار، و العروض التابعة لعملية الإصدار، وهذا كله مع ما يوجبه المصرف المركزي على جهات الإصدار المعتمدة من بنود وظوابط متعددة لحماية العملاء في التعامل مع جهات الإصدار.
اذا في هذه الحالة الثانية وإن كان عقد إصدار وحدات النقود الإلكترونية في نموذج تم تجهيزه مسبقاً، إلا أننا نستطيع أن نعتبر التعاقد في هذه الحالة هو تعاقد رضائي، أقرب من كونه تعاقد إذعان لما سبق بيانه.
 والآن سيقوم الباحث بعرض طبيعة العلاقة بين أطراف دورة النقود الإلكترونية في المباحث التالية :
المبحث الأول
طبيعة العلاقة القانونية بين مُصدر النقود الإلكترونية والتاجر
طبيعة 	العلاقة القانونية بين مُصدر النقود الإلكترونية و التاجر تفترض أن التاجر بحصوله من مُصدر النقود الإلكترونية على الأجهزة الإلكترونية التي تستقبل الحوافظ النقدية الإلكترونية الخاصة بالعملاء، فهو ملزم بقبول الوفاء بهذه الحوافظ، و التزامه التعاقدي يفرض عليه عدم رفض الوفاء بهذه النوعية من النقود.
وعلاقة مُصدر النقود الإلكترونية بالتاجر تبدأ بانتهاء المرحلة الثانية من دورة النقود الإلكترونية، وهذه المرحلة الثانية يطلق عليها مرحلة الاسترداد (Redemption)، حيث يقوم التاجر بنقل وحدات النقد الإلكترونية إلى البنك الذي قام بتصديرها، ويطلب تحويلها إلى نقود تقليدية ورقية، أو تحويلها إلى حسابه الشخصي في البنك، ويقوم البنك بالتأكد من صلاحية وحدات النقود الإلكترونية، ومن ثم يقوم بتحويلها بحسب طلب التاجر إلى نقود تقليدية، أو قيدها كنقود مصرفية في حساب التاجر، وهنا تنتهي مرحلة الاسترداد في دورة النقود الإلكترونية، و البنك بدوره يقوم بحفظ وحدات النقود الإلكترونية لديه، لتحويلها لمتعامل آخر، أو للقيام بأي إجراءات أخرى قانونية تنظيمية ([footnoteRef:164]) . [164: () كأن يقوم البنك بمتابعة ومراقبة انتقال وحدات النقود الإلكترونية، أو التأكد من الأرقام الرسمية لها، أو تخزينها لحين وصول دور صرفها حسب التسلسل الرقمي الإلكتروني.] 

ولقد اختلف الفقه في تكييف هذه العلاقة التعاقدية على نحو ما اختلف فيه من العلاقات السابقة، ذلك أن الترابط و التشعب بين العلاقات الثلاث، ومحاولة ربط الفقه بين تكييف العلاقات ونصوص القوانين و المواد المدنية أدى إلى تضييق النطاق التكييفي لهذه العلاقات، إضافة إلى الوقوع في بعض التجاوزات في محاولة ربط تكييف هذه العلاقة بعقود مدنية معينة، والتي منها هذه العلاقة، فمنهم من أَعْمَل نظرية الوكالة على هذه العلاقة، ومنهم من ربطها بنظرية الإنابة في الوفاء، ومنهم من حاول التقريب بينها و بين نظرية حوالة الدين، كما عرض رأي آخر -وبقوة- نظرية الاشتراط لمصلحة الغير كتكييف مناسب لهذه العلاقة، وسيقوم الباحث بعرض الآراء الفقهية كلا على حدة، والاستدراكات التي قيلت عليها، ثم سيختم الباحث بالرأي الفقهي المختار لتكييف هذه العلاقة القانونية النوعية الحديثة بين المصدر والتاجر.
المطلب الأول
آراء الفقه في تكييف علاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية
سيقوم الباحث في هذا المطلب بعرض الآراء الفقهية التي قيلت في تكييف علاقة التاجر بالمصدر، والمتمثلة في نظرية الوكالة، ونظرية الإنابة في الوفاء، ونظرية حوالة الدين، ثم سنتناول نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، و سنختم هذا العرض بنظرية الكفالة على النحو التالي :
أولاً : نظرية الوكالة ([footnoteRef:165]) كتكييف لعلاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية : [165: () نظم المشرع الإماراتي الوكالة في قانون المعاملات المدنية، من المادة 924 إلى المادة 961، ومن خلال 38 مادة قانونية.] 

الوكالة هي عقد يقيم الموكل - بمقتضاه - شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ([footnoteRef:166]) ، (مادة 924 مدني اماراتي)، وقد ذهب جانب من الفقه إلى تكييف التزام السداد لدين التاجر من المصدر بمقتضي عقد الوكالة بين المصدر و العميل ([footnoteRef:167])، حيث إنالوكيل يعمل لحساب الموكل، و الوكيل هنا هو البنك، مُصدر النقود الإلكترونية، و المُوكل هو الحامل للنقود الإلكترونية (العميل) فالعميل قد وكّل البنك على القيام بالوفاء للتاجر، وذلك عن طريق أوامر الدفع التي يقوم بها العميل عند استخدام حافظة النقود الإلكترونية، والبنك وكيلٌ للعميل عند قيامه بالوفاء بمديونية العميل في مواجهة التاجر ([footnoteRef:168]). [166: ()قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 الصادر بتاريخ 15/12/1985 وتعديلاته، صادر للمنشورات الحقوقية، 2006، ص245، و يقابله في القانون المدني المصري مادة 699 بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.]  [167: ()BOUTEILLR (P) : les relations juridiques entre banques et porteurs de cartes; Rev. Banque et Droit; N 70; mars-avril; 2000; .p.28.	 
]  [168: () د.مبارك جزاء الحربي، بطاقات الائتمان، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م، ص 2173.] 

و لكن هذه النظرية تواجه عقبات قانونية تجعلها غير صالحة للتوافق مع طبيعة هذه العلاقة بين التاجر والمصدر، وذلك للأسباب التالية:
1- وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين البنك - مُصدر النقود الإلكترونية – والتاجر ، تدفع القول بأن التزام المصدر تجاه التاجر مصدره عقد الوكالة بين المصدر و العميل .
2- في عقد الوكالة يجب على الدائن الرجوع على الموكل لاستيفاء الدين، لا أن يرجع على الوكيل، حيث إن الوكيل يعمل لحساب الموكل، ولكن في استرداد النقود الإلكترونية بين التاجر و المصدر، فإن التاجر يرجع مباشرة على المصدر، و لا يرجع على العميل.
3- وأخيراً، فإن الموكل في عقد الوكالة له أن يصدر أمراً للوكيل بعد الدفع للتاجر في ظل عقد الوكالة، وهو ما لا يتصور في علاقة المصدر بالتاجر، حيث - بانتقال وحدات النقود الإلكترونية من العميل إلى التاجر- تنتهي العلاقة، ويكون المصدر ملتزم بالدفع و الاسترداد لوحدات النقود الإلكترونية في مواجهة التاجر.
وبهذا يتبن لنا عدم إمكانية تكييف التزام السداد لدين التاجر من المصدر بمقتضي أحكام عقد الوكالة بين المصدر و العميل، نظراً للأسباب السابقة والآن سنستعرض النظرية الثانية في تكييف هذه العلاقة، وهي نظرية الإنابة في الوفاء.

ثانياً : نظرية الإنابة ([footnoteRef:169]) في الوفاء كتكييف لعلاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية: [169: () نظم المشرع الإماراتي النيابة في قانون المعاملات المدنية، من المادة 149 إلى المادة 156، ومن خلال 8 مواد قانونية.] 

تجوز النيابة في التعاقد وفقاً للمادة 149 من قانون المعاملات المدني الإماراتي، وتنص المادة 152 من نفس القانون على ما يلي:
أ- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان النائب للشخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.
ب-  ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض أن يعلمها ([footnoteRef:170]) . [170: () قانون المعاملات المدنية الاتحادي، ص96، والمشرع الإماراتي قد نظم أحكامها في الفرع الثاني من أحكام العقد –أركان العقد وصحته ونفاذه والخيارات-، من المادة 149 إلى المادة 156 والملاحظ أن المشرع في القانون المدني المصري قد إعتني بصورة أعم وأشمل من نظيره الإماراتي، انظر  المادة 359 من القانون المدني المصري، خاصة في ما يتعلق بموضوع النيابة في الوفاء.] 

وتقتضي النيابة وجود ثلاث أطراف، المنيب، والمناب، والمناب لديه، فالمنيب هو المدين الذي ينيب الطرف الثالث للوفاء بالدين في مواجهة الدائن، والمناب هو الشخص الذي أنابه المدين للوفاء بالدين، والمناب لديه هو الدائن، وبتطبيق النيابة على علاقة الأطراف الثلاثة المتعاملين بالنقود الإلكترونية، نجد أن المنيب وهو العميل - حامل النقود الإلكترونية- هو المدين، و التاجر هو المناب لديه وهو الدائن، والمناب هو مُصدر النقود الإلكترونية وهو البنك، فالمناب لديه يرجع إلى المناب لاستيفاء حقه الذي على المنيب، من خلال استرداد النقود الإلكترونية، و المناب يرجع على المنيب بعد ذلك بما سدده لصالحه.
وقد ذهب جانبٌ من الفقه إلى القول بأن نظرية الإنابة في الوفاء هي جديرة بالتطبيق على العلاقة مابين التاجر و المصدر ([footnoteRef:171])، فبموجب الإنابة يكون المصدر مديناً جديداً للتاجر، والتاجر يستطيع أن يرجع على المصدر بما حصل عليه العميل، كما له أن يرجع على العميل، بدون أي ترتيب في هذا الرجوع، فإذا تم الوفاء للتاجر، برئت ذمة المصدر و العميل من الدين، وهذا طبقاً لنظرية الإنابة. [171: () BILLIAU (M) : La delegation de creance; essaie dune theorie juridique de la delegation en droit des obligations; these; paris; L.G.D; 1989; p. 137 et suite
] 

و لكن رغم هذا التقارب في نظرية الإنابة بين المناب لديه و المناب، وما يقابلها بين علاقة التاجر بالمصدر، في التعامل بالنقود الإلكترونية، فإننا نجد فروقاً واضحة يصعب معها تطبيق أحكام الإنابة على علاقة التاجر بالمصدر، وسنذكر فرقين أساسيين من الفروق فيما يلي ([footnoteRef:172])  : [172: () انظر د.معتز نزيه محمد الصادق، مرجع سابق، ص50 .] 

1-لا يمكن للتاجر الرجوع على العميل في عملية استرداد النقود الإلكترونية، وإنما يرجع على المصدر في عملية الاسترداد، لاستيفاء دين العميل ([footnoteRef:173]) – إن صح التعبير- ، ولكن بتطبيق نظرية الإنابة، فإن التاجر له أن يرجع على البنك أو العميل بدون ترتيب لاستيفاء دينه، وهذا مما يخالف نظام التعاقد في إصدار النقود الإلكترونية الذي يقضي برجوع التاجر على المصدر فقط. [173: () ذكرنا سابقاً بأن علاقة العميل بالتاجر تنتهي بعد تحويل وحدات النقود الإلكترونية من محفظة العميل إلى محفظة التاجر وتبرأ ذمة العميل بهذا التحويل.] 

2- في التعامل بالنقود الإلكترونية يعتبر أساس التزام المصدر في مواجهة التاجر هو العلاقة التعاقدية فيما بينهما، بغض النظر عن علاقة المصدر بالعميل، و أما في نظرية الإنابة فأساس الالتزام هو علاقة المديونية بين التاجر و العميل، فالتاجر الدائن لا إلزام عليه بالرجوع إلى البنك، فله أن يرجع على المدين مباشرة، دون الرجوع على البنك.
وبهذا يتبن لنا عدم إمكانية تطبيق أحكام الإنابة على علاقة التاجر و المصدر في التعامل بالنقود الإلكترونية، للأسباب التي ذكرناها سابقاً، والآن سنستعرض النظرية الثالثة في تكييف هذه العلاقة، وهي نظرية حوالة الدين.
ثالثاً : نظرية حوالة الدين ([footnoteRef:174])  كتكييف لعلاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية ([footnoteRef:175]) : [174: () نظم المشرع الإماراتي الحوالة في قانون المعاملات المدنية، من المادة 1106 إلى المادة 1132، ومن خلال 27 مادة قانونية . ]  [175: ()قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 الصادر بتاريخ 15/12/1985 وتعديلاته، صادر للمنشورات الحقوقية، 2006، ص281، و يقابله في القانون المدني المصري مادة 699 بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.] 

الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فهي اتفاق لتبادل مركز المدين، بين المدين الأصلي و المدين الجديد، يتم من خلاله تحويل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المدين الجديد، وتنتقل مع الدين جميع خصائصه وضماناته ودفوعه ([footnoteRef:176]) , ولقد حاول أنصار هذه النظرية تطبيق أحكام الحوالة على علاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية، من خلال اعتبار أن حامل محفظة النقود الإلكترونية هو المدين الأصلي، و الذي يحيل الدين الذي في ذمته للدائن وهو التاجر، إلى المدين الجديد- المحال إليه – وهو مُصدر حافظة النقود الإلكترونية، والتاجر - عند تحويل وحدات النقود الإلكترونية إلى محفظته - يعتبر مقرا بهذا التحويل، إلى المدين الجديد وهو البنك مُصدر وحدات النقود الإلكترونية. [176: () د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث، بيروت لبنان،2000، ص 493، فقرة 272.] 

وفي الواقع تختلف طبيعة علاقة التاجر والمصدر عند التعامل بالنقود الإلكترونية عن نظام الإحالة في نظرية حوالة الدين، من عدة وجوه، ولا يمكن تطبيق أحكامها على علاقة التاجر بالمصدر، وسنذكر وجهين من تلك الاختلافات في ما يلي : 
1- أساس الحوالة هو عقد بين المدين الأصلي والمدين الجديد، من خلاله يكون المدين الجديد ملتزماً أمام الدائن بوفاء الحق الذي في ذمة المدين الأصلي، وأما في نظام النقود الإلكترونية، فأساس التزام البنك المصدر هو العقد بينه وبين التاجر مباشرة بدون وجود العميل ([footnoteRef:177]). [177: () د.عصام حنفي محمود، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة و القانون 1424هـ، الموافق :2003  المجلد الثاني، ص 920.] 

2- يرتبط بالفقرة السابقة ما يتعلق بالتمسك بالدفوع القانونية، حيث تنتقل جميع الدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتعلق بها في العلاقة الأصلية إلى المدين الجديد، حيث أصبح المدين الجديد خلفاً للمدين الأصلي في مواجهة الدائن ()، فله أن يتمسك بجموع الدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية، وهذا التمسك غير متصور في علاقة المتعاملين بالنقود الإلكترونية، فالبنك وفقاً للعلاقة بينه وبين التاجر، يلتزم بتحويل وحدات النقود الإلكترونية التي يقدمها التاجر، والتي حولت له من العميل وفاءاً لدينه، وليس له –أي البنك- التمسك بأي دفوع قانونية مستمدة من علاقته بالعميل([footnoteRef:178]) . [178: () د.على محمد الحسين الموسى، البطاقات المصرفية، تعريفها وأنواعها وطبيعتها، مرجع سابق، ص2011 .] 

وبهذا يتبن لنا عدم إمكانية تطبيق حوالة الدين على علاقة التاجر و المُصدر في التعامل بالنقود الإلكترونية، لما ذكرناه سابقاً، والآن سنستعرض النظرية الرابعة في تكييف هذه العلاقة، وهي نظرية الاشتراط لمصلحة الغير.
رابعاً : نظرية الاشتراط لمصلحة الغير([footnoteRef:179]) كتكييف لعلاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية: [179: () نظم المشرع الإماراتي الاشتراط لمصلحة الغير في قانون المعاملات المدنية، من خلال مادة واحدة فقط، هي المادة 254، وبثلاث فقرات.] 

تعتبر نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من أقوي النظريات التي قيلت في تكييف العلاقة القانونية بين التاجر ومُصدر النقود الإلكترونية، وتنص المادة 254 من قانون المعلامات المدنية الإماراتي على أنه "يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ([footnoteRef:180])"، ففي هذه النظرية يلتزم شخص – وهو المتعهد- أمام شخص آخر – وهو المشترط- بأن يقوم بأداء حق أو التزام لمصلحة شخص ثالث وهو المستفيد ([footnoteRef:181]). [180: () ويقابلها في القانون المدني المصري مادة 154.]  [181: ()د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الأول، بيروت لبنان،2000، ص 625، فقرة 365.] 

ولقد حاول أنصار هذه النظرية تطبيقها على العلاقة ما بين التاجر و مُصدر النقود الإلكترونية، من خلال التقريب بين نظامي الاشتراط لمصلحة الغير و العلاقة بين التاجر والمصدر، حيث اعتبروا أن الأطراف الثلاثة في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، متوافرون في العلاقة القانونية للتعامل بالنقود الإلكترونية، فالعميل –حامل المحفظة الإلكترونية- هو المستفيد من عقد الاشتراط لمصلحة الغير، والتاجر هو المتعهد بقبول وحدات النقود الإلكترونية من العميل، ومُصدر وحدات النقود الإلكترونية هو المشترط، ويكون التزام التاجر – المتعهد - قبول وحدات النقود الإلكترونية من العميل -المستفيد-، في مقابل التزام المصدر-المشترط- باسترداد وحدات النقود الإلكترونية لمصلحة التاجر.
وقد استند أنصار هذا الرأي الفقهي إلى بعض الحجج التي استمدوها من أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، و سنعرض بعضها في ما يلي :
1- في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير يجوز أن يكون المنتفع شخصاً مستقلاً، وهي من الأحكام التي يمكن تطبيقها في علاقة التاجر بالمصدر، من خلال العقد الذي بين العميل والجهة المُصدرة.
2- عدم تعيين المنتفع عند إبرام عقد الاشتراط لمصلحة الغير، هو ما يمكن تطبيقه في علاقة العميل بالمصدر بعدم تحديد المستفيد في حاله وفاء قيمة مشتريات العميل من أي تاجر في المستقبل.
3-إرادة المصدر و التاجر قد إتجهت لتقرير حق شخصي للعميل، وهذا الحق هو التزام التاجر بقبول وحدات النقود الإلكترونية التي يقدمها العميل وعدم رفض تسديد قيمة مشترياته بها، وهو ما يطابق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير.
4-وجود المصلحة المادية التي هي من أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، موجودة في علاقة التاجر بالمصدِّر، وهذه المصلحة تتمثل في إقبال العملاء على شراء المحافظ الإلكترونية و استخدامها في الوفاء مما يزيد من نسب العمولات التي يتحصل عليها المصدِّر.
5- تحديد المستفيد قد يتم عند إبرام الاشتراط لمصلحة الغير، وقد يتم لاحقاً، وكذلك في علاقة التاجر بالمصدر، فقد يتم تحديد العميل عند إبرام الاتفاق بين التاجر والمصدِّر، وقد يتم تحديده عند إصدار محفظة النقود الإلكترونية، فعند شراء العميل للمحفظة تعتبر هي لحظة تعيينه .
6- في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ينشأ حق أصلي للمشترط في مطالبة المتعهد ، وهذا الحق هو تنفيذ التزامه لصالح المستفيد، وكذلك في علاقة المصدِّر بالتاجر في التعامل بالنقود الإلكترونية،  فالمصدِّر ينشأ له حق في مطالبة التاجر بتنفيذ التزامه لصالح العميل، وهو قبول الدفع بواسطة وحدات النقود الإلكترونية وعدم رفض الوفاء بها، وللمُصدر أن يطالب التاجر بالتعويض عما أصابه من خسارة عند عدم تنفيذ التزامه .
7- وأخيراً ، إذا كان للمتعهد أن يتمسك بكافة الدفوع المستمدة من علاقته الأصلية بالمشترط في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، وفي مواجهة المستفيد، فكذلك التاجر له أن يتمسك بكافة الدفوع التي تنشأ في علاقته الأصلية مع المصدِّر في مواجهة العميل في التعامل بالنقود الإلكترونية، كأن يرفض التاجر قبول الوفاء من العميل بوحدات النقود الإلكترونية إذا كان قد فسخ عقده مع المصدر، أو امتناع المصدِّر عن تحويل وإسترداد وحدات النقود الإلكترونية، أو غيره من الدفوع القانونية ([footnoteRef:182]) . [182: ()انظر المزيد في العرض والانتصار لهذا الرأي الفقهي د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 127 وما بعدها.] 

ومع قوة هذا الرأي الفقهي في تكييف العلاقة بين التاجر و المصدِّر في التعامل بالنقود الإلكترونية، إلا أننا نجد اختلافاً يمنع تطبيق أحكام نظرية الاشتراط لمصلحة الغير على هذه العلاقة، و بيان ذلك في ما يلي : 

1- مَصدر حق المنتفع :
في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير يتقرر حق المنتفع و يكون مصدره الأساسي من العقد المبرم بين المشترط و المتعهد، و بالتطبيق العملي يكون العميل هو المشترط، والبنك هو الطرف المتعهد، و المنتفع هو التاجر، ولكننا نجد خلاف ذلك في نظام التعامل بالنقود الإلكترونية، فإن التنظيم السابق لا يمكن تطبيقه عند التعامل بالنقود الإلكترونية، ، حيث نجد أن المصدر الأساسي لحق المنتفع هو العقد المبرم ما بين التاجر و البنك مُصدر النقود الإلكترونية.
و بيان ذلك أن العميل –حامل محفظة وحدات النقود الإلكترونية- هو المستفيد ، والتاجر هو المتعهد بقبول وحدات النقود الإلكترونية من العميل، ومُصدر وحدات النقود الإلكترونية هو المشترط، ويكون التزام التاجر -المتعهد- بقبول وحدات النقود الإلكترونية من العميل -المستفيد- في مقابل التزام المصدِّر- المشترط- استرداد وحدات النقود الإلكترونية لمصلحة التاجر.
وبهذا يتبين لنا أن المصدر الأساسي لحق المنتفع هو العقد المبرم ما بين المُصدر- المشترط- والتاجر – المتعهد - بخلاف ما هو مقرر في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير.
2- تحديد المنتفع في العقد :
	في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير يقوم المشترط بتحديد الشخص المنتفع في العقد، سواءاً عن إبرام العقد أو مستقبلاً، وأما في التعامل بالنقود الإلكترونية، فالذي يقوم بتحديد الشخص المنتفع هو المصدِّر، وذلك خلال التعاقد مع التجار ومواقع البيع و التعامل بالنقود الإلكترونية، دون تدخل العميل في هذا التحديد.
3- التمسك بالدفوع القانونية :
	في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير يستطيع المتعهد أن يتمسك أمام المستفيد بكافة الدفوع التي تنشأ في العقد الذي أبرمه مع المشترط، في حين نجد أن الجهة المصدِّرة في التعامل بالنقود الإلكترونية لا تستطيع أن تتمسك بالدفوع المنبثقة من علاقتها مع العميل في مواجهة التاجر، وتكون ملتزمة بالسداد و الاسترداد للتاجر، بل إن التاجر لا يتأثر مركزه القانوني بأي موانع أو إشكالات قانونية بين المصدر والعميل، ما لم يتم إخطاره من المُصدر - مسبقاً - بعدم قبول وحدات النقود الإلكترونية من العميل .
4- حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه :
	في نظرية الاشتراط لمصلحة الغير يستطيع المشترط أن يتحفظ لنفسه بحق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه لمصلحة المستفيد، وإلغاء حق المستفيد في مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه، ولكن في التعامل بالنقود الإلكترونية نجد عدم قدرة المشترط الاحتفاظ بهذا الحق لنفسه، حيث إن العميل –حامل وحدات النقود الإلكترونية- لا يستطيع منع التاجر من استرداد وحدات النقود الإلكترونية عند طريق المُصدر، بل إن المصدر نفسه ليس له حق رفض استرداد وحدات النقود الإلكترونية التي يقدمها له التاجر، ويدخل في ضبط الالتزام بتنفيذ هذه العلاقة مبدأ "عدم قابلية أمر الدفع للإلغاء".
 وبهذا يتبن لنا أن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير وإن كانت تقترب في نظامها بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية، إلا أنها تختلف معه جذرياً في تحديد بعض الالتزامات القانونية، ويتضح عدم إمكانية تطبيق نظام الاشتراط لمصلحة الغير على علاقة التاجر و المُصدر في التعامل بالنقود الإلكترونية، لما ذكرناه سابقاً، والآن سنستعرض النظرية الخامسة في تكييف هذه العلاقة، وهي نظرية الكفالة .
خامساً : نظرية الكفالة ([footnoteRef:183]) كتكييف لعلاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية: [183: () نظم المشرع الإماراتي الكفالة في قانون المعاملات المدنية، من المادة 1056 إلى المادة 1105، ومن خلال 50 مادة قانونية.] 

	تنص المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن الكفالة هي "ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه" ([footnoteRef:184])، فالكفالة عقد بين طرفين، الكفيل و الدائن، حيث يتفق الكفيل على أداء التزام المدين أمام الدائن، أياً ما كان هذا الالتزام([footnoteRef:185]) ، والكفالة عقد تابع ([footnoteRef:186]) للعقد الأصلي الذي بين الدائن والمدين، وملزم من جانب واحد، وأما المدين فهو ليس طرفاً في هذا العقد، فقد تكون الكفالة بدون علم المدين، بل ورغم معارضته ([footnoteRef:187])، وأما الكفالة المصرفية فهي " تعهد من المصرف بالوفاء بدين عميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة، ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة " ([footnoteRef:188]). [184: ()قانون المعاملات المدنية، مرجع سابق، و يقابله مادة 772 من القانون المدني المصري حيث ينص على أن الكفالة هي "عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه".]  [185: () د.محمد شريف عبدالرحمن، المبادئ الأساسية في عقد الكفالة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2007، ص 20.]  [186: ()د.عبدالخالق حسن أحمد، عقود التوثيقات، أكاديمية شرطة دبي، طبعة 2002، ص13.]  [187: () المرجع السابق، نفس الموضع، وانظر لنفس المؤلف الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات ، الجزء السابع، أكاديمية شرطة دبي، 1990، ص8 وما بعدها . ]  [188: () مادة 411 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م ، انظر د.حمدي عبدالمنعم، العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م لدولة الامارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، الطبعة الاولي، 1995، ص211.] 

و بالتمثيل العملي لعقد الكفالة يلعب البنك المُصدر دور الكفيل، الذي يكفل العميل-المدين- أمام التاجر الدائن، حيث يلتزم بدفع قيمة مشتريات العميل و بتحويل واسترداد وحدات النقود الإلكترونية، وهذا التحويل و الاسترداد هو عين التزام الكفيل.
ولكن بالنظر إلى الأحكام القانونية لعقد الكفالة، نجد أنها تختلف عن النظام الأساسي في التعامل بالنقود الإلكترونية، و بيان ذلك في ما يلي :
1- أساس الالتزام : 
في نظرية عقد الكفالة يتمثل دور الكفيل بوجود التزام أصلي في ذمة المدين، وتأتي الكفالة كالتزام ثان مساند لالتزام المدين، فإذا ما رجع الدائن على الكفيل لاستيفاء حقه، كان للكفيل الحق في الدفع بتجريد المدين أولاً ([footnoteRef:189]) ، للحصول على وفاء الدين، ثم الرجوع على الكفيل إذا لم يتم أداء كامل الوفاء الأصلي. [189: ()الدفع بالتجريد هو حق للكفيل بأن  يدفع في مواجهة الدائن بالتنفيذ على أموال المدين الذي كفله أولاً، إذا توافرت شروط معينة، انظر د.عبد الخالق حسن أحمد، عقود التوثيقات، مرجع سابق، ص13، وقانون المعاملات المدني الإماراتي لم يأخذ بفكرة الدفع بالتجريد، ولعل المشرع الإماراتي قدم مصلحة الدائن على المدين و الكفيل معاً، بحيث يتم أداء حق الدائن أولاً ثم رجوع الكفيل على المدين بعد ذلك، وعدم إيراد نصوص قانونية لتنظيم قاعدة الدفع بالتجريد قد أذهب ببعض مزايا هذه القاعدة كمنح الكفيل أجلاً جديدا، وبراءة ذمة الكفيل بقدر ما يستوفيه الدائن من التنفيذ على أموال المدين، والتوفير في إجراءات التقاضي وغيره من المزايا، انظر د.عبدالخالق حسن أحمد، عقود التوثيقات، مرجع سابق، ص158.] 

و أما في التعامل بالنقود الإلكترونية، فلا وجود لعقد ثان ولا لفكرة الدفع بالتجريد أصلاً، فالبنك المُصدر لوحدات النقود الإلكترونية ملتزم أمام التاجر بتحويل و استرداد وحدات النقود الإلكترونية، و ليس للبنك الرفض وطلب الرجوع للعميل أصلاً، ومصدر التزام البنك هو العلاقة العقدية بينه وبين التاجر.
2- التمسك بالدفوع القانونية :
	في نظرية عقد الكفالة يستطيع الكفيل أن يتمسك بكافة الدفوع القانونية المستمدة من العلاقة التي لا يكون طرفاً فيها، وهي علاقة الدائن بالمدين ([footnoteRef:190])، وهذا غير متصور في التعامل بالنقود الإلكترونية، حيث يرتبط البنك المُصدر بعقد مع حامل محفظة النقود الإلكترونية ، ويرتبط البنك المصدر ذاته بعقد آخر مع التاجر، وكلا العقدين لا علاقة لأحدهما بالآخر. [190: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص264.] 

3- المقابل في العقد :
	الأصل في عقود الكفالة أنها للتبرع ([footnoteRef:191])، وإذا كانت بمقابل فمن الطبيعي أن من يقوم بدفع هذا المقابل هو المدين، وأما في التعامل بالنقود الإلكترونية فلا مجال للتبرع أو الحصول على المقابل المادي، فالأطراف الثلاثة تربطهم علاقات اتفاقية مستقلة لا وجه للتبرع فيها، وكل طرف منهم يحصل على حقوق، و يقوم بالْتزامات معينة تم الاتفاق عليها في هذه العقود. [191: () د.محمد شريف عبدالرحمن، المبادئ الأساسية في عقد الكفالة، مرجع سابق، ص 48.] 

وبذلك يتبن لنا أن نظرية الكفالة تبتعد وتختلف بأحكامها والعلاقات القانونية التي تحكمها، بصورة أكبر عن العلاقة العقدية بين المصدر والتاجر عند التعامل بالنقود الإلكترونية.
المطلب الثاني
الرأي الفقهي المختار في تكييف علاقة التاجر بمُصدر النقود الإلكترونية
بعد قيام الباحث بعرض بعض المحاولات والنظريات الفقهية التي تناولها الفقهاء في تكييف علاقة مُصدر النقود الإلكترونية بالتاجر ([footnoteRef:192])، والاستدراكات التي أُورِدَتْ عليها، وبيانِ أوجه النقد التي تعرض لها. ووصول الباحث إلى تقرير صعوبة تطبيق أحكام تلك النظريات على العلاقة العقدية بين المصدر و التاجر، نظراً لوجود عدة اختلافات أساسية تمنع تطبيق مثل تلك القواعد والأحكام، ولذا فإن الباحث يعتبر العلاقة القانونية بين مُصدر النقود الإلكترونية والتاجر هي علاقة خاصة، ظهرت في هذا التطور التكنولوجي، بين مُصدر النقود الإلكترونية و العميل، ومن أنسب النظريات التي قيلت في تكييف علاقة تاجر بالمُصدر هي نظرية المجموعة العقدية، و التي يرى الباحث من خلالها التطبيق الأمثل لتلك العلاقة النوعية الجديدة. [192: () د.معتز نزيه محمد الصادق، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية، مرجع سابق، ص38 وما بعدها.] 

ونظرية المجموعة العقدية تعطي تنظيماً متكاملاً بمنظور كلي وكوحدة واحدة، حيث تقوم فكرتها على الجمع النظري لعدة عقود مستقلة في مجموعة أو قالب قانوني واحد، لإيجاد كيان قانوني واحد، تدخل فيه حقوق والْتزامات الأطراف المشتركة في هذه المجموعة القانونية.
وقد برزت هذه النظرية القانونية الحديثة من جانب الفقه الفرنسي ([footnoteRef:193]) في بدايات السبعينات من القرن الماضي ([footnoteRef:194]) ، وكان الهدف منها توسيع الدائرة العقدية، بحيث تشمل المجموعة العقدية كل أطراف العقود المكونة لهذه المجموعة، و ليتمكن الطرف الْمُتضرر من الرجوع على الطرف الذي تسبب في إلحاق الضرر به، وإن كان في عقد آخر، من خلال هذه المجموعة العقدية التي تجمع جميع الأطراف. [193: ()TEYSSIE (B) : Les groupes de contrats; these; L.G.D.J.;Universite de Montpellier; 1975 .
]  [194: () كان أول من أثار فكرة هذه النظرية الفقيه الفرنسي (DURRY)، عند مناقشته إمكانية رجوع الشاحن على مقاول التفريغ وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية، لاشتراكهما في مجموعة عقدية واحدة، على الرغم من عدم وجود عقد مباشر بينهم;] 

و لا ريب في أن هذه النظرية القانونية الحديثة تعتبر وليدةً للتطور في مجال التعامل البشري، وقد ظهرت لتواكب - ولتدفع - عجلة التطور في مجال التعاملات التعاقدية، في ظل وجود العقود المتداخلة والحفاظ على حقوق والتزامات هذه الأطراف المشتركة في هذه العقود، من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية ما قامت به أنظمة الاتصالات المتطورة، وبرامج الحاسب الآلي، وآليات التكنولوجيا الحديثة، من الربط والتسهيل في مجالات التعاملات البشرية، كما كان للشراكات التجارية بين مختلف المتعاملين، دورٌ متميز في دفع تطوير مجال التعامل الإنساني.
و من المهم أن نعترف كذلك بأن النظريات الفقهية القانونية الموجودة لم تسعفنا في تنظيم وتكييف بعض العقود الجديدة والحديثة في مجالات التطور الإنساني، ولا غضاضة في ذلك، فإن فالنظريات الفقهية لابد وأن يطرقها قلم المشرع، بالتعديل و التطوير والابتكار، وإلا سوف نظل في دائرة الجمود الفقهي.
و التكييف القانوني المتمثل في نظرية المجموعة العقدية يحافظ على استقلالية  كل عقد من العقود المكونة له، وهو بذلك يختلف عن ما يسمى بالعقد المركب أو المختلط ([footnoteRef:195])، الذي هو عبارة عن مزيج من العقود المتعددة اختلطت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً، ومثاله عقد الفندق والنازل فيه، الذي يعتبر مزيجا من عقد البيع و الإيجار و العمل والوديعة، وكعقد البيع الإيجاري، الذي يتكون من عقد البيع و الإيجار، وكعقد التليفون، الذي يدور بين عقد العمل و الإيجار ([footnoteRef:196]) . [195: () د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط ، الجزء الثالث، المجلد الأول، ص 169، فقرة 53، د.عبدالناصر توفيق العطار، شرح أحكام الايجار في دولة الامارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، 1997، ص 19، د.عبدالخالق حسن احمد، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، الجزء الثالث، عقد البيع، أكاديمية شرطة دبي الطبعة الثانية، 2008، ص 13، ولنفس المؤلف، الجزر الرابع، عقد الإيجار، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية ، 2001، ص 7، د.جاسم علي سالم، عقد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، الطبعة الاولى 1998، ص 37 ، د.مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، 2006، ص17.]  [196: () المرجع السابق، ص 170.] 

و قد وضع الفقه معياراً موضوعياً للتفريق بين نوعي العقود المختلطة و المجموعة العقدية ، وهذا المعيار هو مدى قابلية العقود للانقسام، بحيث ينظر إلى مدى قابلية كل عقد للانقسام إلى عقود قانونية أخرى، فإذا ما كان العقد يقبل الانقسام إلى عقود قانونية تقوم بذاتها، فإننا نكون بصدد مجموعة عقدية، تشكلت من هذه العقود، وأما إذا كان العقد لا يقبل الانقسام، فإننا سنكون بصدد العقد المركب أو المختلط، لا سيما إذا كان مزيج العقد المختلط أو المركب، لا يؤدي دور المعاملة القانونية المطلوبة والمرتبطة به، والتفريق بين نوعي العقدين مسؤولية موضوعية يختص بها قاضي الموضوع.
و قابلية الانقسام في المجموعة العقدية تختلف كذلك عن ما يسمى بتحول العقد ([footnoteRef:197])، فتحول العقد تدور فكرته على وجود عقد باطل يتضمن بين طياته عقدا صحيحا، فيتحول حينها من العقد الباطل إلى عقد صحيح جديد، لتوفر أركان العقد الجديد، وهو يختلف بتاتاً عن المجموعة العقدية، فلا بطلان في العقود المكونة لها، وإنما تتميز بإمكانية تقسيمها إلى عقود قانونية مستقلة. [197: () د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثاني، ص 619، فقرة 585،  وكذلك انظر د.عبدالخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، مصادر الالتزام، الجزء الأول، بند 109،  ص 170.] 

و المجموعة العقدية التي نحن بصددها تختلف كذلك عن ما يسمى بسلسلة العقود، حيث تكون سلسلة العقود عبارة عن عقود مستقلة ينشأ أحدها تبعاً للآخر، و لا تتداخل في ما بينها، فهي كحلقات متتابعة، كعقد بيع السلع الذي يتم بين التاجر المصدر أو تاجر الجملة مع تاجر التجزئة، ثم يليه عقد البيع الذي يتم بين تاجر التجزئة و التجار الموزعون، ثم يليه عقد البيع الذي يتم بين التاجر و المستهلك، وجميع العقود وردت على نفس السلع بحلقات متتابعة ومتتالية، وأما المجموعة العقدية التي نحن بصددها فهي عقود أُبرمت لتنفيذ هدف واحد ولتحقيق غرض معين، وهذا الغرض هو السبب الرئيسي لتكونها وتجمعها في عقد واحد.
فالمجموعة العقدية ليست محصورة بعدد معين من المتعاقدين، فقد يدخل فيها ثلاث أطراف، كما في موضوع التعامل بالنقود الإلكترونية، و قد يدخل فيها أكثر من ذلك، بحسب نوعية الغرض و الهدف الذي تسعى الأطراف لتحقيقه.
المبحث الثاني
طبيعة العلاقة القانونية بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية
قبل البدء في عرض الآراء التي قيلت في طبيعة العلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية، كان من المهم الجواب عن تساؤل يدور حول طبيعة العقد المبرم بين العميل والمُصدر، هل يعتبر عقدا مفاوضة أم أنه عقد من عقود الإذعان ([footnoteRef:198])  ؟  [198: () عقد الإذعان أو الانضمام هو عبارة عن العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين وهو المذعن، بشروط يمليها الطرف الآخر و لا يسمح بمناقشتها، وهو المشترط،فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية، تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون العرض موجها للكافة و بشروط واحدة ولمدة غير محدودة، انظر د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، فقرة 116،  ص 244 وما بعدها.] 

وبناءا على ذلك سوف يقسم الباحث هذاالمبحث إلى مطلبين، يعالج الأول الخلاف بين الفقهاء في تكييف العلاقة بين العميل والمُصدر، من حيث كونها عقود مفاوضات أم عقود إذعان، ويبين في الثاني التكييف القانوني للعلاقة بين العميل والمُصدر.
المطلب الأول
العلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية بين عقود المفاوضات وعقود الإذعان
للإجابة على هذا التساؤل السابق، يمكن القول بدايةً بأنه لا ريب في أن عقد الإذعان من العقود التي يختص بدراستها القانون المدني، ودائرة عقود الإذعان يكون فيها القبول لما يمليه الموجب على الطرف الآخر، والقابل لهذا العقد لا يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضه، لا هو في موقف لا يملك فيه إلا أن يوافق أو يدع التعاقد، ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غناء عنه، فهو مضطر إلى القبول، فرضاه موجود ولكنه مفروض عليه، وهذا الضرب من الإكراه ليس هو المعروف في عيوب الغرادة، بل هو إكراه متعلق بعوامل إقتصادية أكثر منه متصلاً بعوامل نفسية ([footnoteRef:199]) . [199: () د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الموضع ذاته .] 

إذن يتبين لنا بأن عقود الإذعان تكون ضمن دائرة محددة بعدد من الضوابط التي تخرج غير عقود الإذعان من هذه الدائرة، وهذه الضوابط هي :
أولاً : تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين                  أو المنتفعين ([footnoteRef:200]). [200: ()كخدمات الكهرباء والماء، وتوريد الغاز، وخدمات البريد، وعقود النقل العام، وقد وقعت عدة تطورات في بعض تلك الخدمات بسبب المنافسة التجارية التي أدت إلى زوال صفة الإذعان عن بعض العقود أو خففت تلك الصفة عنها نوعاً ما.] 

ثانياً : احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.
ثالثاً : صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة، ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسؤوليته التعاقدية وأخرى تشدد في مسؤولية الطرف الآخر، وهي في مجموعها من التعقيد، بحيث يغيم فهمها على أوساط الناس ([footnoteRef:201]). [201: () أ.د.عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص 245، فقرة 116.] 

وإذا كانت فكرة عقود الإذعان فكرة مستقرة في مجال المعاملات المدنية، ولها تطبيقاتها العديدة في العقود الداخلية، فقد اختلف الفقه في مدى توافر صفة الإذعان في عقود التجارة الإلكترونية عموماً، وفي العقود المتفرعة منها كعقد إصدار النقود الإلكترونية، وتختلف آراء الفقه في هذا الصدد إلى رأيين ، وذلك على النحو التالي :
الرأي الأول : ويرى أنصاره أن عقود التجارة الإلكترونية هي عقود إذعان، حيث إنها تعد سلفاً، ويستقل بفرض شروطها وإملاء بنودها أحد الأطراف دون تفاوض أو مشاركة من الطرف الآخر، ويكون هذا الأخير – الطرف الآخر- مخير بين قبول هذه الشروط كاملةً أو رفضها كاملةً دون أي تعديل أو تفاوض أو مساومة .
ويستند أنصار هذا الرأي إلى الواقع العملي لعقود التجارة الإلكترونية التي لا يملك فيها المتعاقد إلا أن يعرب عن رأيه ويضغط على عدد من الخانات الموجودة أمامه عند استخدام الموقع الإلكتروني للتاجر، وعلى السلع المحددة، وهذه السلع ذات مواصفات وأثمان محددة سلفاً، والمتعاقد لا يملك إمكانية مناقشتها أو المفاوضة فيها، تجاه التاجر حول شروط العقد الواردة على الموقع الإلكتروني، فلا يمكن إلا قبول العقد بالشروط الواردة أو رفضه، وهذا هو جوهر عقود الإذعان .
ويتضح من ذلك أن أنصار هذا الرأي يستندون إلى فكرة استقلال أحد أطراف العقد بوضع الشروط دون مناقشة أو تفاوض لوصف عقد ما بأنه عقد إذعان .
الرأي الثاني : يتجه أنصاره إلى أن عقود التجارة الإلكترونية ليست عقود إذعان، و لا يكفي أن تحتوي صيغة العقد الإلكتروني على شروط غير قابلة للمناقشة، بل يجب أن تكون السلع و الخدمات المعروضة من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تكون محتكرة من جانب أحد الأطراف ([footnoteRef:202]). [202: ()يرى بعض الفقه بأن العقد المبرم بين العميل وجهة الإصدار يعد من عقود الاعتبار الشخصي التي تكون فيها شخصية كل متعاقد محل اعتبار من المتعاقد الآخر، بحيث يمكن القول بأن كلاً منهما لا يرضى بديلاً للمتعاقد معه، د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص143.] 

ويستند أنصار هذا الرأي إلى أن العقد الإلكتروني وإن كان ذا شروط محددة سلفاً دون مناقشة، إلا أن المتعاقد يستطيع إرسال رسالة إلكترونية للتاجر عن طريق ذات الموقع لتعديل بعض بنود العقد، ويترك الأمر لموافقة التاجر، وهو مما يدخل العقد في صورة التفاوض و المساومة ويخرجه عن صفه الإذعان.
 هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من السلع التي تعرض عن طريق المواقع الإلكترونية لا تكتسب صفة الاحتكار بأي حال من الأحوال، فالمتعاقد الذي يستخدم شبكة الإنترنت في مشترياته قادرٌ على أن يبحث في العديد من المواقع الإلكترونية عن السلعة التي يرغب فيها، بل قد يقع في حيرة من تحديد اختيار معين، نظراً لكثرة السلع المعروضة، وتعددها وتنوعها، والتي تمثل منافسة تجارية في السوق الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وبمواصفات متقاربة وأسعار تنافسية.
ويؤدي هذا كله إلى القول بانتفاء صفة الاحتكار عن هذه العقود، والذي تسود فيه صفة الرضائية.
وإزاء هذه الاختلافات الفقهية يميل الباحث إلى رأي بعض الفقه ([footnoteRef:203])  الذي يرى ضرورة التفرقة بين نوعين من عقود التجارة الإلكترونية وهما على النحور التالي : [203: () د.صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 26 وما بعدها.] 

النوع الأول : وهو يضم العقود التي يمكن التفاوض فيها عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج المحادثة أو الوسائل السمعية والمرئية الإلكترونية، وهذا النوع من العقود يجعلنا أمام عقد رضائي، حيث يتبادل الطرفان النقاش وعرض آرائهما عن السلعة، ووجهات النظر المختلفة، ويستطيع كل متعاقد التفاوض حول شروط العقد مع المتعاقد الآخر، كما يستطيع المتعاقد المفاضلة بين الاختيارات المطروحة أمامه بحرية مطلقة دون أي ضغط، إلى أن يصل إلى اختياره المناسب، والموافقة على العقد بالصورة التي يريدها.
النوع الثاني : ويضم العقود التي توضع بصيغة معينة وبصورة جامدة غير قابلة للمراجعة أو التمحيص، ضمن طلب نموذجي لا يقبل التعديل ويعد مسبقاً، ولا يقبل التاجر فيه بالمساومة والمناقشة، فهنا نكون بصدد عقد إذعان، في ظل وجود الشروط الأخرى التي ذكرناها آنفاً .
وبناءًا عليه، يمكننا القول بأنه لابد من التفريق بين العقود التجارية الإلكترونية - التي يمكن التفاوض والمساومة فيها- وبين العقود التي يصعب أو تنعدم المفاوضة والمساومة فيها، خاصةً في ظل عدم وجود قواعد دولية موحدة تنظم مسائل وعقود الإذعان، فالمعيار في ذلك هو إمكانية التفاوض من عدمه.
وبتطبيق ما قيل بحق عقود التجارة الإلكترونية عامة على عقود إصدار النقود الإلكترونية، يرى الباحث ضرورة التفرقة بين حالتين ([footnoteRef:204])من حالات إصدار النقود الإلكترونية وهما كالتالي : [204: () وهذا التقسيم على افتراض حاجة الأفراد إلى التعامل بالنقود الإلكترونية، وإلا يمكن لقائل أن يقول ومالذي يجبر الأفراد أصلاً للجوء إلى  التعامل بالنقود الإلكترونية في ظل وجود النقود التقليدية، ونحن من جانبنا نري أنه ومع وجود صفة الاختيار للأفراد في اللجوء إلى هذه الآلية الحديثة للتعامل، إلا أن المميزات الخاصة بها لاشك بأنها ستجعل لهذه الآلية رغبة في التعامل بها من شريحة كبيرة من الافراد، ناهيك أن بعض الخدمات بدأت في حصر التعامل بها فقط عن طريق آليات الدفع الإلكترونية، كما هو الحال في بعض الفنادق وبعض الخدمات، وكتطبيق نظام الدرهم الإلكتروني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة .] 

الحالة الأولى : وفيها يكون القائم بعملية إصدار النقود الإلكترونية هو البنك أو المصرف المركزي بذاته، دون تخويل للجهات الائتمانية الأخرى، وفي هذه الحالة يمكن القول بأن عقد إصدار النقود الإلكترونية هو عقد إذعان، حيث سينفرد البنك المركزي بتحديد عقد إصدار وحدات النقود الإلكترونية، وليس للطرف الآخر - وهو العميل - أن يناقش بنود وضوابط عقد الإصدار.
الحالة الثانية : وفيها يكون القائم على إصدار النقود الإلكترونية جهات ائتمانية، صدرت لها تراخيص رسمية بمزاولة إصدار وحدات النقود الإلكترونية، وفي هذه الحالة - وفي ظل التنافسية التجارية للجهات المُصدرة - يصعب القول بأن إصدار وحدات النقود الإلكترونية عقد إذعان، بل الواقع العملي يفتح المجال للأفراد بالتعامل مع الجهة المُصدرة التي يرونها أنسب - في تحقيق احتياجاتهم - من عملية إصدار وحدات النقود الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أن جهات الإصدار ستعمل جاهدةً على كسب ثقة وميول العملاء نحو التعامل معها دون غيرها في هذا المجال، من خلال العديد من الطرق كالإعلانات والتسهيلات الإدارية للإصدار، و العروض التابعة لعملية الإصدار، وهذا كله مع ما يوجبه المصرف المركزي على جهات الإصدار المعتمدة من بنود وضوابط متعددة لحماية العملاء في التعامل مع جهات الإصدار.
وفي هذه الحالة الثانية - وإن كان عقد إصدار وحدات النقود الإلكترونية في نموذج تم تجهيزه    مسبقاً -  يمكن القول بأن التعاقد في هذه الحالة هو مفاوضة، أقرب من كونه تعاقد إذعان.
المطلب الثاني
التكييف القانوني للعلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية
اختلفت آراء الفقهاء فيما يتعلق بوضع التكييف القانوني لطبيعة العلاقة بين العميل و مصدر النقود الإلكترونية، و المتمثل في تقديم العميل نقود تقليدية للمصدر، وطلب تحويلها لنقود إلكترونية.
وهناك ثلاثة آراء فقهية رئيسية قيلت في ضبط العلاقة القانونية بين العميل و المصدر منبعها : قواعد القانون المدني، وهي : البيع و الوديعة و الدين أو العلاقة الدائنية، وسوف يقوم الباحث بعرض موجز لكل رأي، ثم يختم بالرأي الذي يراه أولى بالقبول في تنظيم هذه العلاقة القانونية على النحو التالي :
الرأي الأول : تكييف العلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية بأنها علاقة بيع :
تبنى جانب من الفقه تكييف العلاقة بين العميل و المصدر بأنها علاقة عقد بيع ثنائية الأطراف([footnoteRef:205])، يكون فيها العميل مشترياً و المُصدر بائعاً، و المبيع هو وحدات النقود الإلكترونية والثمن ما دفعه العميل لإصدار تلك الوحدات النقدية الإلكترونية، و استبعد - هذا الجانب من الفقه - أن يكون تكيف العلاقة  على أنها علاقة وديعة بين العميل و المصدر. [205: () د.شريف محمد غنام،محفظة النقود الإلكترونية،مرجع سابق،ص107.] 

وشبه القائلون بهذا الرأي العلاقة بين العميل و المصدر كما يحدث في عقود البيع العادية، و التي يقوم المشتري بتقديم الثمن للتاجر مقابل السلعة، ومثلوا لذلك بشراء بطاقات الهاتف الإلكترونية، فالمستهلك يدفع نقوداً تقليدية مقابل بطاقة إلكترونية تم تخزينها بوحدات تسمح باستخدامها لإجراء اتصالات في حدود معينة ، ولكن هذا الرأي قد عورض بما يلي:
أولاً: مخالفة طبيعة عقد البيع :
عقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي ([footnoteRef:206]) ، (مادة 489 من قانون المعاملات المدنية) فجوهر عقد البيع نقل الملكية وإنتقال سلطة التصرف و الاستعمال و الاستغلال للمشتري، في مقابل انتقال الثمن للبائع، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن للمشتري استرداد الثمن بعد إتمام العقد، ولا يمكن للبائع استرداد المبيع. [206: () يقابل هذا النص المادة 418 من القانون المدني المصري.] 

بيد أن الأمر يختلف في تكييف العلاقة القانونية عند إصدار النقود الإلكترونية، فـنيةُ العميل لم تتجه إلى شراء وحدات النقد الإلكترونية، بل اتجهت إلى مبادلة النقود التقليدية بالنقود الإلكترونية ليس إلا ، والنقود الإلكترونية لم تكن مبيعاً في مقابل النقود التقليدية، وإنما بقيت قيمتها القانونية بعد المبادلة، و ذلك لاستغلالها في عمليات الشراء التي يجريها العميل، فلا يصلح تكييف مبادلة النقود التقليدية بالنقود الإلكترونية على أنها عقد بيع .
ثانياً : إمكانية الاسترداد :
	بعد انعقاد واستيفاء عقد البيع وتبادل الثمن و المبيع، فإنه لا يمكن للبائع أن يسترد المبيع ، ولا يمكن للمشتري أن يسترد ما دفعه من نقود، وملكيةُ المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ([footnoteRef:207])، وأما النقود الإلكترونية، فإن العميل بإمكانه استرداد وحدات النقود الإلكترونية بالنقود التقليدية قبل أن يستخدمها، وكذلك بإمكانه أن يقوم باسترداد ما تبقي لديه من وحدات النقود الإلكترونية، بنقود تقليدية تساوي ما تبقي لديه منها. [207: () محكمة تمييز بدبي، جلسة 9/2/2002، الطعن رقم 2001/404 ، مشار إليه عند د.عوض الحسن النور، اجتهادات قضاء تمييز دبي في المعاملات، مكتبة المستقبل، 2006، ص121.] 

ثالثاً : عد م وجود الربح وانتفاؤه :
	في عقد البيع يكون الثمن في مقابل المبيع، وهذا الثمن يحتوي ثمن المبيع والربح الذي قدره وأضافه التاجر عند البيع، فالربح حاصل في عقد البيع، وأما في مبادلة النقود التقليدية بالنقود الإلكترونية فلا ربح يحصل بينهم، فما دفعه العميل من النقود التقليدية هو مساوٍ للقيمة النقدية للنقود الإلكترونية التي حصل عليها.
وأما ما يتعلق بأرباح مُصدر النقود الإلكترونية، فإنها تتحصل من الحسابات التي يتم فتحها من قبل المصدِّر، ومن قيمة إصدار حافظات النقود الإلكترونية والرسوم الإدارية التي يفرضها .
و بهذا يتضح أنه لا يمكن تكييف العلاقة القانونية بين العميل و المصدر بأنها عقد بيع، للتفاوُتِ و التباين الذي ظهر لنا، وسنقوم بعرض الاتجاه الثاني في تكييف هذه العلاقة من خلال الفقرة التالية.
الرأي الثاني: تكييف العلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية بأنها علاقة وديعة :
تبنى جانب من الفقه تكييف العلاقة بين العميل و المصدر بأنها علاقة وديعة ([footnoteRef:208])، فالعميل حينما يسلم للبنك مبالغ مالية لتحويلها إلى وحدات نقدية إلكترونية، فهو في الأصل يقوم بعملية إيداع نقدي للأموال، ثم إنه عندما يقوم بأخذ وحدات النقود الإلكترونية، فسيكون قد قام بسحب الوديعة المالية التي كان قد سلمها للبنك مصدر النقود الإلكترونية. [208: () ابراهيم أحمد البسطويسي، أحكام وديعة الصكوك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، 2006، ص 16.] 

وكذلك إذا قام العميل بصرف جزء من وحدات النقود الإلكترونية ثم قام بعملية استرداد ما تبقي له من وحدات نقود إلكترونية، فإنما يقوم بإسترداد ما تبقي من وديعته المالية في البنك، فبناءًا على هذا الرأي الفقهي، فإن عملية طلب إصدار وحدات النقد الإلكترونية من العميل للبنك هي بمثابة وديعة مالية.
ولكن هذا الرأي قد عورض بما يلي:
أولاً: مخالفة طبيعة عقد الوديعة :
	عقد الإيداع أو الوديعة هو عقد يخول به المودع شخصاً آخر حفظ ماله، و يلتزم هذا الشخص بحفظ هذا المال ورده عيناً، والوديعة هي المال المودع عند أمينٍ لحفظه ([footnoteRef:209]) ، (مادة 962 مدني)، فجوهر الإيداع هو حفظ المال ورعايته لحين رده لصاحبه و بدون أجره إلا ما اتفق عليه وقت الإيداع، فعمل المودع اقتصر على تسليم أمواله للمودع إليه، وأخذ صك بمقدار قيمة الإيداع، وهذا الصك بمثابة إثبات بوجود الوديعة ليس إلا، و للمودع الحق في سحب وديعته وقت ما يشاء من المودع لديه ([footnoteRef:210]). [209: () قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 الصادر بتاريخ 15/12/1985 وتعديلاته، صادر للمنشورات الحقوقية، 2006، ص253.]  [210: () د.آلاء يعقوب النعيمي، شرح قانون المعاملات التجارية الاتحادي، العمليات المصرفية، الآفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى، 2010، ص 34وما بعدها.] 

وتختلف هذه العملية عن عملية إصدار النقود الإلكترونية، فـنيةُ العميل والبنك لم تنصرف بدايةً إلى عقد الوديعة، و إنما انصرفت نية العميل لإصدار واستلام وحدات نقود إلكترونية مساويه لما سيقوم بدفعه للبنك، فالعميل بعد تحويل النقود التقليدية إلى نقود إلكترونية يحق له استخدامها في مشترياته، وتنتهي علاقة العميل بالبنك.
وبعد استخدام وحدات النقود الإلكترونية من قبيل العميل، فلا تمكن مطالبة البنك بالأموال التقليدية التي أودعها، إلا في حالة بقاء بعض وحدات النقود الإلكترونية عند العميل، والتي تم تحويلها سابقاً، ولكن للتاجر الذي تلقى وحدات النقود الإلكترونية الرجوع للبنك لطلب استرداد قيمتها من النقود الإلكترونية أو تحويلها لحسابه .
ثانياً : حيازة الأموال: 
في عقد الإيداع تكون الوديعة في حيازة المودع لديه وهو البنك، ولا يكون في حيازة العميل، وإنما يحوز العميل صكاًّ يثبت أنه قام بإيداع أموال تقليدية لدى المودع، و بإمكانه الرجوع و سحب الوديعة وقْتَ مَا يشاء من البنك، حسب الشروط المتفق عليها وقت الإيداع، فلا يحوز العميل أي أموال مقابل ما قام بإيداعه لدى البنك.
و أما عند إصدار النقود الإلكترونية، فتختلف هذه العملية عن عملية إيداع الأموال التقليدية، فالعميل عندما يقدم الأموال التقليدية، فإنه يستلم مقابلها نقوداً إلكترونية ذات قيمة نقدية مساوية لما قدمه، فتكون النقود الإلكترونية في حيازته لاستخدامها عند نقاط البيع، وما قدمه العميل للبنك من الأموال التقليدية فإنها تدخل في حيازه البنك، و لايمكن استردادها إلا في مقابل وحدات النقود الإلكترونية، عند إجراء عملية الاسترداد سواءًا من العميل إذا تبقى لديه بعضها بعد الاستخدام، أو من التاجر عند طلب استردادها.
فإذا فرضنا أن العميل أو التاجر قد فقد وحدات النقود الإلكترونية لأي سبب كان، فلا يمكن الرجوع للبنك لسحب الأموال التقليدية التي تم إيداعها سابقاً، و لو تم عرض صك يفيد بالتحويل السابق للأموال التقليدية إلى نقود إلكترونية.
ثالثاً: العائد الاستثماري :
غالباً ما تكون الوديعة النقدية التي يتسلمها البنك من المودع ذات عائد استثماري، بحيث يتفق العميل مع البنك بترك قدر من الأموال التقليدية لمدة معينة، و يلتزم بعدم سحبها خلال هذه المدة، مع بقاء حقه في سحبها وانتفاء العائد الاستثماري، و يقوم البنك ياستثمارها في المشاريع التجارية التي يقوم بها ([footnoteRef:211]). [211: () ابراهيم أحمد البسطويسي، أحكام وديعة الصكوك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 39.] 

و أما عملية إصدار النقود الإلكترونية، فلا يكون فيها أي عائد استثماري للعميل، فهو يتسلم ما يقابل النقود التقليدية من وحدات النقود الإلكترونية، ويضمن البنك تقديم ما يقابل هذه الوحدات النقدية الإلكترونية عند طلبها من العميل أو التاجر في الاسترداد.
وإذا ما افترضنا أن الأموال التقليدية التي تم تقديمها للبنك قد بقيت لمدة زمنية معينة، وقام البنك باستثمار ما تجمع لديه منها، فإن العائد الاستثماري من هذه الأموال يكون للبنك فقط، و لا يكون للعميل أو التاجر أي عوائد استثمارية منها، وبذلك يتبين الفرق ما بين الوديعة و إصدار النقود الإلكترونية في حال العائد الاستثماري.
نخلص من ذلك إلى أنه لا يوجد إيداع حقيقي في عملية إصدار النقود الإلكترونية، فالعميل لم يسلم نقوداً تقليدية لكي يرجع إليها وقت ما يشاء أو ينتظر استثمارها لدى البنك المصدِّر، ولم تتجه نية الأطراف إلى جعلها علاقة وديعة، كما أن دور مصدري النقود الإلكترونية يتجاوز الدور البسيط الذي يقوم به البنك في حالة الإيداع ([footnoteRef:212]) . [212: ()انظر في ذلك 1-LIBERI(Y);le paiement en ligne dans I operation de commerce electronique sur l'internet, These, universite de Montepllier 1, 1999, p.305. ] 

وبالاضافة إلى ذلك فإن التوجيه الأوروبي رقم : 46/2000 قد أعتبر أن إصدار النقود الإلكترونية لا يشكل نشاطاً لتلقي الودائع، ولكنه بالأحرى شراء لقيمة مالية قابلة للإسترداد تمثل حقاً أو ادعاء تجاه المصدر ([footnoteRef:213])، و بهذا يتضح لنا أنه لا يمكن تكييف العلاقة القانونية بين العميل والمصدر بأنها عقد بيع، للتفاوُتِ و التباين الذي ظهر لنا، وسنقوم بعرض الاتجاه الثالث في تكييف هذه العلاقة من خلال الرأي الثالث. [213: () انظر نص المادة2/3 من هذا التوجيه التي تنص على أن:
3.The receipt of funds within the meaning of Article 1(3)(b)(ii)does not constitute a deposit or other repayable funds according to Article 3 of Directive 2000/12/EC, if the funds received are immediately exchanged for electronic money.
ونصوص هذا التوجيه متاحة على الموقع التالي :
http://www.columbia.edu/~mr2651/ecommerce3/2nd/statutes/ElectronicMoneyDirective.pdf] 

الرأي الثالث : تكييف العلاقة بين العميل ومُصدر النقود الإلكترونية بأنها علاقة دائنية:
	    تبنى جانب من الفقه تكييف العلاقة بين العميل و ومُصدر النقود الإلكترونية بأنها علاقة دائنية بين العميل والبنك، فعملية إصدار النقود الإلكترونية في مقابل النقود التقليدية يمثل ديناً في ذمة البنك تجاه العميل، فالعميل هو الدائن، ويكون البنك هو المدين.
    وشبه أنصار هذا الرأي عملية إصدار النقود الإلكترونية ببعض الأوراق التجارية، كالكمبيالة والشيك البنكي، وضربوا لها مثالاً عملياً في إصدار شيكات السفر السياحية، فكلتا العمليتين لا ترتبطان بأي حساب مصرفي، وتجمعهما فكرة الدفع المسبق ([footnoteRef:214]) . [214: () د.شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص109.] 

   بيان ذلك أن العميل يقوم بدفع أموال تقليدية، و يتسلم مقابلها حافظة إلكترونية في حالة إصدار النقود الإلكترونية، وصك الشيك في حالة الشيكات السياحية، ويلتزم البنك في كلتا الحالتين بتقديم قيمة ما تم إيداعه من أموال تقليدية للتاجر، عند إبراز وحدات النقود الإلكترونية أو صك الشيك السياحي.
بيد أنه رغم منطقية هذا الرأي ، فإنه توجد بعض أسهم النقد عليه، والتي منها ما يلي :
أولاً : حيازة الحافظة أو الصك :
	يحصل العميل عند إصدار وحدات النقد الإلكترونية على حافظة إلكترونية تحوي هذه الوحدات، ويستطيع من خلالها القيام بعمليات الشراء، و الحصول على الخدمات من التجار في مواقع البيع التي تقبل التعامل بمثل هذا النوع من أنواع النقود، وفي كل الأحوال لا تنتقل للتاجر سوى وحدات النقود الإلكترونية.
وأما الحافظة ذاتها، فإنها تبقي في حيازة العميل، ويستمر في استخدامها، إلى أن يتم إرجاعها للمصدر في نهاية المطاف، وحسب الاتفاق الذي بين العميل و المصدر.
وأما في حالة بعض الأوراق التجارية كشيكات السفر السياحية، فإن الصك ذاته ينتقل مع ما يحويه من قيمة نقدية من العميل إلى التاجر، و يبقى في حوزة التاجر إلى أن يستوفيه من مُصدِّره، فلا تُمْكن - للعميل - الاستفادة من القيمة النقدية للشيكات السياحة إلا من خلال التنازل عن حيازته للتاجر.
ثانياً: إعادة التخزين للقيم النقدية :
بعد إصدار الحافظة بما تحويه من نقود إلكترونية، فإن العميل يستطيع أن يعيد تخزين تلك الحافظة عند نفادها بوحدات نقود إلكترونية إضافية عن طريق المُصدر، أو من خلال أجهزة الصراف الآلي (ATM) ، أو عبر شبكة الإنترنت والموقع الذي خصصه المصدِّر لإعادة تخزين وحدات النقود الإلكترونية من خلاله، و بالمقابل النقدي الذي يحوله العميل للمُصدر ([footnoteRef:215])، فإمكانة إعادة التخزين ممكنة لحافظة وحدات النقود الإلكترونية، وأما الأوراق التجارية كشيكات السفر السياحية فلا إمكانية لإعادة تخزين قيم مالية إضافية عليها، فهي تستخدم لمرة واحدة فقط. [215: ()يختلف مقدار القيمة النقدية التي بإمكان العميل أن يحولها إلى وحدات نقود إلكترونية بحسب نظام كل دولة.] 

ثالثاً: حق التداول :
بالإضافة إلى أن الأوراق التجارية تختلف عن حافظة النقود الإلكترونية في إمكانية التداول من عدمه، فوحدات النقود الإلكترونية يمكن تحويلها من العميل إلى التاجر فقط ([footnoteRef:216]) ، و لا يمكن تحويلها من العميل إلى عميل آخر، أو من التاجر إلى تاجر آخر، أو من التاجر إلى العميل ([footnoteRef:217])، فهي مبرمجة و معدة لكي ترسل من حافظة العميل إلى جهاز التاجر. [216: ()مع إمكانية حدوث هذه التحويلات في المستقبل، بل ستكون من مزايا النقود الإلكترونية عندما يكون باستطاعة أي عميل تحويل عدد من]  [217: () د.شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص117.] 

 أما عملية الإصدار والاسترداد، فيقوم بها المصدِّر فقط، وباستخدام آلياته التقنية والإلكترونية، كونه هو الجهة المخولة لإصدار وحدات النقود الإلكترونية، فلا إمكانية لخضوع وحدات النقود الإلكترونية للتداول.
وفيما يتعلق بالأوراق التجارية، فإنه من بين خصائصها الأساسية إمكانية التداول، و بدون تحديد الجهة التي ستؤول إليها في نهاية استخدامها، فيمكن أن يتم تداولها بين عدة مستهلكين و تقدم لمختلف التجار، بل قد تحول من التجار إلى المستهلكين مرة أخرى إلى أن يتم استرداد قيمتها من الجهة أو البنك الذي قام بتصديرها.
الرأي الرابع :- رأي خاص للباحث :
	    لا ريب في أن إِعمال قواعد القانون المدني لتكييف علاقة العميل بمصدر النقود الإلكترونية ، قد لاقت عقبات قانونية و عملية متعددة، كما أن تشعب العلاقة الخاصة بين العميل و المصدِّر زادت من صعوبة وضع التكييف القانوني المناسب لهذه العلاقة.
   أضف إلى ذلك ما أوجده التطور التكنولوجي الحديث في مجالات الاتصالات و الكمبيوتر و الإنترنت، مما أدى إلى تداخل التكنولوجيا في أنظمة الاتصال السريعة، مع دخولها في مجال بطاقات الدفع الإلكترونية، فكان ناتج ذلك ظهور آليات تعامل حديثة ومتطورة، تدفع بحدود التعامل البشري إلى أفضل مستوياته.
	    ويميل الباحث إلى القول بأن طبيعة العلاقة القانونية بين العميل و المصدر هي علاقة قانونية خاصة، فهي وليدة هذا التطور التكنولوجي، و لذا كان لابد من تدخل المشرع لوضع القوانين التي تكون كفيلة بضبط هذه العلاقة، حتى ولو أدى ذلك لوضع قواعد و عقود قانونية جديدة، لمراعاة هذا التطور من جهة، و الحفاظ على حقوق والتزامات المتعاملين من جهة أخرى.
المبحث الثالث
طبيعة العلاقة القانونية بين العميل و التاجر
اختلف الفقه في تكييف العلاقة بين العميل و التاجر، على غرار الاختلاف في تكييف العلاقة بين العميل و المصدر، ومع كون العلاقة بين العميل و التاجر لا تتناول إلا جانباً واحداً من جوانب تداول وحدات النقود الإلكترونية، وهو دفع الوحدات للتاجر، إلا أن الفقه قد اختلف في الحكم على هذا الدفع، ويمكننا أن نوضح المسألة التي يختلف فيها الفقه في صورة تساؤل على النحو التالي :
هل هذا الدفع يُبرِئ ذمة العميل نهائياً من ثمن مشترياته من التاجر من وقت انتقال الوحدات من العميل إلى التاجر؟ أم أنه يجب تحويلها إلى نقود تقليدية أو تحويلها إلى حساب التاجر لكي تبرأ ذمة العميل ؟ .
وللإجابة على هذا التساؤل يمكننا القول بأن علاقة العميل بالتاجر تبدأ بإنتهاء المرحلة الأولى من دورة النقود الإلكترونية، والمتمثلة في تسليم العميل للحافظة الإلكترونية، إذ يحق للعميل استخدام الوحدات النقدية التي خُزنت على المحفظة الإلكترونية، و إنفاقها في مواقع البيع، التي تقبل التعامل بمثل هذا النوع من النقود.
وعند الاستخدام، يقوم العميل بإبراز محفظته المتمثلة في البطاقة الإلكترونية للتاجر، و الذي بدوره يقوم بإمرار بطاقة العميل على الحافظة الإلكترونية التي بحوزته والمعدة خصيصاً لاستقبال هذا النوع من الحوافظ الإلكترونية للتأكد من صلاحية البطاقة الإلكترونية، واحتوائها على الوحدات النقدية الإلكترونية التي تكفي للوفاء بقيمة المشتريات، بعد ذلك تتم عملية نقل الوحدات الإلكترونية من البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل إلى الجهاز الإلكتروني الخاص بالتاجر.
ويُعبِر العميل عن موافقته على هذا النقل من خلال وضع توقيعه الشخصي على الورقة التي يخرجها الجهاز الإلكتروني الخاص بالتاجر، وهذه الورقة لها قيمتها من خلال إبرازها للبنك مصدر النقود الإلكترونية، عند الرغبة في تحويل النقود الإلكترونيةإلى نقود تقليدية، أو لتحويلها إلى الحساب البنكي الخاص بالتاجر.
و أما إذا تم رفض المعاملة من جهاز التاجر، بسبب عدم صلاحية البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل، أو عدم توفر الرصيد الكافي من الوحدات النقدية بها، فهنا يقوم جهاز التاجر بإخراج ورقة تفيد عدم إتمام عملية النقل وذلك لمواجهة العميل بها، لكي يقوم بالوفاء بما عليه بأي طريقه أخرى.
ويستطيع العميل إنفاق الوحدات النقدية الإلكترونية خلال مواقع البيع على شبكة الإنترنت، من خلال اتباع خطوات الشراء في موقع البيع، حيث يتم إدخال المعلومات المطلوبة من العميل، وإدخال رقم الحافظة الإلكترونية، ثم يتم التأكد من صلاحية وحدات النقود الإلكترونية ويتم خصمها من الحافظة بدون تدخل أي طرف ثالث لإتمام عملية الشراء الإلكترونية ([footnoteRef:218]). [218: () كما أنه يمكن مستقبلاً عن طريق استخدام أجهزة الصراف الآلي (ATM) دفع فواتير الخدمات العامة كالاتصالات و الكهرباء و البريد، إذا ما تم توفير هذه الخدمات من قبل هذه الجهات.] 

و بعد عملية خصم الوحدات النقدية من الحافظة الإلكترونية و إنتقالها للتاجر، سواءًا في الدفع المباشر للتاجر أو عن طريق شبكة الإنترنت، تنتهي المرحلة الثانية من دورة النقود الإلكترونية، و يطلق عليها مرحلة التداول.
ورغم بساطة العلاقة القانونية التي تجمع بين العميل والتاجر، إلا أن الفقه تنازع في الحكم على هذا الانتقال للوحدات، هل هو نهائي تبرأ معه ذمة العميل، أم غير نهائي لحين تحويل وحدات النقود الإلكترونية إلى نقود تقليدية؟
في الحقيقة اختلف الفقه إلى رأيين؛ فذهب أكثر  الفقهاء إلى أن نقل وحدات النقود الإلكترونية من العميل إلى التاجر يعتبر دفعاً نهائياً تبرأ به ذمة العميل فورًا، وقد إستند أصحاب هذا القول بعدة حجج منها :
أولاً : الاتفاق المبرم بين المصدر والعميل والتاجر، قد ألزم الجميع بقبول التعامل بوحدات النقود الإلكترونية، وأنها تبرأ ذمة العميل بعد السداد بها، ولذا سيلتزم التاجر بقبولها، ويرجع بها إلى المصدر لتحويلها، وعدم إبرائها لذمة العميل يخالف الاتفاق السابق، ويفقد الفائدة التي صدرت من أجلها الوحدات ([footnoteRef:219]) . [219: ()JASOR(M), La nature juridique de la monnaie electronique;Bulletin de la banque de France, n 70, Octobre 1999, pp.53. 
] 

ثانياً : النقل الإلكتروني لوحدات النقود الإلكترونية من حافظة العميل إلى حافظة التاجر، ينتج عنه نقصان عدد الوحدات التي في حافظة العميل، وتزداد بنفس العدد في حافظة التاجر، مما يعني انتقال الوحدات الإلكترونية ذات القيمة النقدية من العميل إلى التاجر، وتنتقل معها ملكيتها إلى التاجر، والذي يستطيع تحويلها و استردادها عند المصدر، بخلاف العميل الذي خرجت تلك الوحدات من حيازته، وهذا يعني قيام العميل بدفع ما عليه و براءة ذمته من المطالبة.
ثالثاً : القوة الشرائية لهذا النوع من النقود تعني براءة العميل من الدين عند استخدامها، والقول بخلاف ذلك يهدم هذه القوة الشرائية، فكيْفَمَا ما كان شكل النقود- معدنية أو ورقية أو إلكترونية -، فلا بد من الاعتراف لها بقوة إبراء نهائية من الدين ([footnoteRef:220]). [220: ()GAVA(B.)and KIANIFF(M.);Remaining E-money;op.cit.;p.12; La carte prepayee multiprestataire. op.cit.;p.99
       مشار إليه عند د.شريف محمد غنام،محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص125. ] 

ويتضح من ذلك أن هذا الاتجاه قد ذهب – وبحق - إلى إعطاء عملية الدفع - بوحدات النقود الإلكترونية - الإبراءَ التام والنهائي لذمة العميل من المطالبة بالدين في مواجهة التاجر، و يمكن للتاجر الرجوع للمصدر في استيفاء و استرداد قيمة وحدات النقود الإلكترونية، بعد كل عملية تحميل لها عبر حافظته الإلكترونية.
وفي مقابل هذا الرأي، ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار أن السداد بمحفظة النقود الإلكترونية لا يعتبر دفعاً نهائياً، و لاتبرأ به ذمة العميل من الدين ([footnoteRef:221]) ، ويكون مطالباً بالدين لحين تحويل وحدات النقود الإلكترونية إلى نقود تقليدية لدي المصدر، واستند أنصار هذا الرأي إلى أن انتقال وحدات النقود الإلكترونية لمحفظة العميل لا يتحقق به الدفع النهائي للدين، فالتاجر لن يستفيد منها إلا عند تحويلها واستردادها لدي المصدر، ومثلها في الدفع مثل الأوراق التجارية و بطاقات الائتمان و الوفاء البنكية. [221: () انظر د.بلال عبدالمطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، مرجع سابق، ص 95.] 

بيان ذلك أن الأوراق التجارية لا يمكن تحصيل قيمتها النقدية إلا بتحصيلها من البنك المصدِّر لها، وكذلك الوفاء بالبطاقات البنكية لا تبرأ به ذمة العميل إلا بموافقة البنك على العمليات التي أجراها العميل.
ويصف بعض الفقهاء السداد بمحفظة النقود الإلكترونية على أنه سداد أو تنفيذ مؤقت لا نهائي، وهذا التنفيذ المؤقت يتحول إلى نهائي عند تحويل واسترداد وحدات النقود الإلكترونية لدى المصدر، حيث إن الوحدات الإلكترونية تستخدم في السداد مرة واحدة فقط، لارتباطها بأرقام معينة عند الإصدار، وهذه الأرقام لا يمكن تكرارها وإستخدامها في الوفاء إلا مرة واحدة.
و بناء على ذلك، يمكن للمصدر رفض تحويل و استرداد وحدات النقود الإلكترونية إذا كانت مزيفة ومقلدة، أو صادرة من محفظة مسروقة تم إبلاغ البنك عنها، و في نهاية الأمر لن يتمكن التاجر من استيفاء الدين، وتبقي ذمة العميل محملة بهذا الدين، ولذا كان من الاحتياط - والحذر في مراعاة حقوق التجار - اعتبار انتقال وحدات النقود الإلكترونية من العميل إلى محفظة التاجر من قبيل الدفع المؤقت فقط، لحين تحويلها و استردادها لدى المصدر ([footnoteRef:222]) . [222: ()ABELS (M.).Le commerce sur internet: Moyens de paiement et risques afferents;RD.aff.int.1998.p.355.
        مشار إليه عند د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص123.
] 

و بذلك يتبين أن هذا الرأي الفقهي يُشبه الدفع بالنقود الإلكترونية بالتعامل بالأوراق التجارية والتعامل بالبطاقات البنكية الإلكترونية، كما يستند هذا الرأي إلى أهمية الاحتياط لضمان حقوق التجار، وأن لا يكونوا عرضة لضياع حقوقهم إذا ما تم تزييف أو استغلال المحافظ الإلكترونية بطريقة غير شرعية .
غير أن التأمل في هذا الرأي، يمكِّنُ من القول بأن الحجج التي أوردها أصحاب هذا الرأي لا تقوى على منع اعتبار نقل وحدات النقود الإلكترونية من العميل إلى التاجر بل تعتبر دفعاً نهائياً، ويرد التشبيه بالأوراق التجارية و البطاقات البنكية الإلكترونية، بأن الفرق بين محافظ النقود الإلكترونية و غيرها من الأوراق التجارية و البطاقات الإلكترونية، بأن الأخيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحساب البنكي أو المصرفي الذي اُصدرت الورقة التجارية أو البطاقة البنكية الإلكترونية بالاعتماد على وجوده ومن خلاله، فبسبب هذا الارتباط أصبح من اللازم أخذ موافقة البنك على تحويل القيمة التي تحتويها الورقة التجارية، وكذلك أوامر التعامل التي يصدرها حامل البطاقات البنكية الإلكترونية، فهي مرهونة بموافقة البنك عليها.
وأما حافظة النقود الإلكترونية فلا ارتباط لها بأي حساب مصرفي، وإنما تحوي وحدات نقدية لها قيمتها المالية، جُعلت لتسهيل التعامل بين المستهلكين و التجار.
و أما الحذر و الاحتياط من التزييف للوحدات النقدية الإلكترونية، ودفع الاستغلال غير الشرعي للمحافظ الإلكترونية، فتمكن الإجابة عليه بأن الأنظمة الإلكترونية المتطورة ، والبرمجيات الحاسوبية التكنولوجية التي تم إعداد المحافظ الإلكترونية من خلالها، قادرة على ضمان كشف التزييف و التلاعب الذي يمكن أن يتم عبر الإستغلال غير الشرعي لهذه الوحدات، كما أن قواعد وشروط الاتفاق بين أطراف المحافظ الإلكترونية – المصدر و العميل و التاجر -، تقضي بفورية الإبلاغ عن أي اكتشاف لوحدات مزيفة ومقلدة، أو مكررة، أو سرقات للحوافظ الإلكترونية، و بالتالي استدراك أي استغلال غير شرعي، يؤثر على حقوق هذه الأطراف الثلاثة.
وبهذا يتبين أن العلاقة القانونية بين العميل و التاجر تعتبر علاقة دفعاً نهائياً للدين، وتبرأ به ذمة العميل عند انتقال وحدات النقود الإلكترونية فوراً، و يمكن للعميل الرجوع على المصدر لتحويل واسترداد وحدات النقود الإلكترونية إلى نقود تقليدية.
الفصل الثاني
التزامات أطراف التعامل بالنقود الإلكترونية
تتميز العلاقات القانونية التي تجمع بين أطراف التعامل بالنقد الإلكتروني بالاستقلال القانوني، إلا أنه رغم استقلالها فإنها ترتبط ببعضها البعض في إطار قانوني واحد، وبيان ذلك أن الجهة المصدِّرة تقع على عاتقها التزامات للعميل والتاجر، والعميل كذلك تقع على عاتقه التزامات نحو الجهة المصدرة والتاجر، وكذلك التاجر تقع على عاتقه التزامات في مقابل الجهة المصدِّرة والعميل.
و بسبب هذا الترابط و التداخل بين العلاقات التعاقدية، فضل الباحث ألا يقوم بدراسة التزام كل طرف نحو الطرف الآخر لكل علاقة على حدة، وإنما سيقوم ببيان هذه الالتزامات بصورة مشتركة، يعرض فيها التزامات الجهة المصدِّرة نحو العميل والتاجر معاً، وبذات الطريقة سيعرض لالتزامِ كل من العميل والتاجر تجاه الآخر وتجاه المُصدر .
وكغيرها من وسائل التعامل الحديثة، فإن النقص التشريعي في نظام التعامل بالنقود الإلكترونية قد ساهم في صعوبة تحديد التزامات أطراف هذه العلاقة، فكان لابد على الباحث في تحديد هذه الالتزامات أن ينظر إلى ما يشابهها من علاقات قائمة، - كبطاقات الائتمان الإلكترونية ([footnoteRef:223])- واستخلاص المناسب منها، لتنظيم علاقات نظام التعامل بالنقود الإلكترونية، و لامانع من ذلك في إطار ما لا يتعارض مع طبيعة نظامها القانوني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يمكن استخلاص هذه الالتزامات من تجارب الدول التي قامت بتفعيل هذا النوع من التعامل الإلكتروني الحديث، كما اتضح سابقاً . [223: () من خلال الواقع العملي، تعد بطاقات الائتمان الإلكترونية من أقرب نظم التعامل مشابهةً لنظام التعامل بالنقود الإلكترونية، لا سيما طريقة التداول، والتي تكون باستخدام البطاقة أو الكرت الذكي الإلكتروني.] 

وترتيباً على ذلك، سوف يقسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي :
المبحث الأول : التزامات مُصدر النقود الإلكترونية .
المبحث الثاني : التزامات العميل .
المبحث الثالث : التزامات التاجر .
المبحث الأول
التزامات مُصدِر النقود الإلكترونية
	تعتبر الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية الحلقة الأقوى في دائرة التعامل بالنقود الإلكترونية، و تقع الجهة المصدرة في هذه المكانة لكونها الجهة التي تدير عملية التعامل بالنقود الإلكترونية، فمرحلة الإصدار الأولى تقوم بها الجهة المُصدرة بطلب العميل، وهي التي تقوم بمرحلة الاسترداد الأخيرة – سواءًا من العميل أو التاجر، هذا بالإضافة إلى مهام إصدار الوحدات النقدية و الحوافظ الإلكترونية، والتقارير الرسمية.
	ويقع على عاتق الجهة المُصدرة تطبيق سياسات البنك المركزي، وذلك بالالتزام بكميات إصدار وحدات النقود الإلكترونية، و القواعد العامة التي يصدرها البنك المركزي، وسنقوم بعرض التزامات الجهة المُصدرة تجاه العميل والتاجر، على النحو التالي :
أولاً : التزام الجهة المُصدرة بتطبيق السياسات العامة لإصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:224]) : [224: ()يقصد بعملية إصدار النقود الإلكترونية كافة العمليات الخاصة بالإصدار و التداول، كوضع النظام الإلكتروني الخاص بها، وعمليات إصدار وحدات النقود ذاتها، والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملاء والتجار، والأنظمة الخاصة باستخدام الوحدات النقدية الإلكترونية، وعمليات الإصدار و الاسترداد، وعمليات الإصدار عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الائتمان.] 

يعد منح البنك المركزي لصلاحيات إصدار النقود الإلكترونية لجهة معينة من دعائم الثقة في التعامل مع الجهة الممنوحة، ومن الأمور التي تبعث الثقة في المتعاملين معها، غير أن هذه الصلاحية في إصدار النقود الإلكترونية من البنك المركزي الوطني، لا تعني أن تترك عمليات إصدار النقود الإلكترونية للسياسات الداخلية للجهة المُصدرة التي تم منحها صلاحية الإصدار، كالأعمال التجارية المصرفية الأخرى التي تقوم بها، بل يجب على الجهة المُصدرة الالتزام بسياسات البنك المركزي إزاء عمليات إصدار النقود الإلكترونية وضوابطها، وتختلف هذه السياسات من بلد لآخر، باختلاف السياسات المالية والاقتصادية المعمول بها، وتقوم هذه السياسات بدور مهم في الحفاظ على الحقوق العامة للمتعاملين بنظام النقود الإلكترونية.
ومن هذه السياسات ([footnoteRef:225]) التي يجب على الجهة المُصدرة أن تلتزم بها : معايير كفاية رأس الأموال، و تصنيف القروض، والتوازن في مراكز العملات، وكذلك الالتزام بالمبادئ التي تكفل إدارة المخاطر التي قد تقع عند القيام بعمليات إصدار النقود الإلكترونية حمايةً للمستخدمين من المستهلكين و التجار ([footnoteRef:226]). [225: () راجع سابقاً  ما ذكره الباحث في عرض نموذج التجربة المصرية في هذا البحث صفحة رقم 75.]  [226: () انظر د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 2006، ص 329.] 

 وعلى الجهة المُصدرة أن تحدد وبكل وضوح كافة المسؤوليات الواقعة على عاتق مستخدمي محافظ النقود الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالخصومات والعمولات التي تتم على حسابات العملاء نظير خدمات الجهة المُصدرة، وغيرها من السياسات التي تضمن سير العمليات بكل ثقة و أمان، وبهذا يمكننا القول بأن هذا الالتزام يعتبر في مصلحة كل من العميل و التاجر.
ثانياً : التزام الجهة المُصدرة بتوفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة نظام التعامل بالنقود الإلكترونية :
من الأمور التي تقع على عاتق الجهة المُصدرة توفير نظام إلكتروني متكامل في إدارة عمليات إصدار النقود الإلكترونية، وضمان سير عمل هذا النظام بنسبة عالية من الثقة والأمان، وحفاظاً عليه من إعمال الجرائم التقنية الحديثة([footnoteRef:227])، بدرجة تماثل الثقة والأمان في عمليات التعامل بحوافظ وبطاقات الائتمان الإلكترونية، التي تحظى بالثقة الكبيرة لدى المتعاملين بها ([footnoteRef:228]). [227: () د.محمد عبدالرحيم العلماء، جرائم الانترنت والاحتساب عليها، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من (1-3) مايو 2000، الطبعة الرابعة، 2004، ص875.]  [228: () د.هاشم محمد فريد رستم، الجرائم المعلوماتية, اصول التحقيق الجنائي الفني، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من (1-3) مايو 2000، الطبعة الرابعة، 2004، 448.] 

ويدخل في سير عمل هذا النظام جميع الأعمال الخاصة بهذه العملية الحديثة، سواءًا الإجراءات الإدارية، كالعقود القانونية للاشتراك في الخدمة، والنسخ الأصلية لهذه الأنظمة التكنولوجية([footnoteRef:229])، والرسوم المفروضة على المشتركين، واستقبال الشكاوى والاعتراضات والرد عليها، وغيرها من الخدمات الإدارية، أو الإجراءات الإلكترونية، كآليات إصدار المحافظ والوحدات النقدية الإلكترونية، وعمليات تخزينها، وعمليات استردادها. [229: () انظر المستشار.فاروق على الحفناوي، قانون البرمجيات، دراسة معمقة في الأحكام القانونية لبرمجيات الكمبيوتر، دار الكتاب الحديث، الطبعة الاولى، 2001، ص215 وما بعدها.] 

وجميع هذه الأعمال و الإجراءات تكفل حفظ الحقوق العامة للمتعاملين بهذا النظام المتطور الحديث، وبذلك يتبين لنا أن هذا الالتزام يعتبر في مصلحة كل من العميل و التاجر، كما في الالتزام السابق ([footnoteRef:230]). [230: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص100.] 

ثالثاً : التزام الجهة المُصدرة بقبول طلبات العملاء وإصدار المحفظة الإلكترونية :
تلتزم الجهة المُصدرة ابتداءًا بقبول طلبات العملاء بإصدار محافظ ووحدات النقود الإلكترونية، والتزام الجهة المُصدرة بقبول طلبات العملاء مبنيٌ على منحها صلاحية الإصدار والتداول لهذا النظام الجديد من التعامل الإلكتروني من قبل البنك المركزي، فصلاحية المنح لابد وأن تشتمل ضمن قواعدها وجوب قبول وعدم رفض طلبات العملاء بالإصدار.
وبما أن نصوص القواعد المنظمة لإعمال المهنة المصرفية لا تشتمل على إلزام البنوك المصرفية بقبول طلبات الائتمان وفتح الحسابات ([footnoteRef:231])، فيكون لها الخيار في الموافقة على طلب فتح الحساب الخاص بالعملاء أو رفضه. [231: () لا توجد أي نصوص قانونية تلزم البنوك المصرفية بقبول طلبات العملاء بفتح الحسابات المصرفية، بل يحق للبنك رفض طلبات العملاء في بعض الأحيان، كوجود شيكات مرتجعه للبنك سابقا، أو حسابات متعلقة بحقوق ومديونيات سابقة، كما يحق للبنك رفض فتح الائتمانات المصرفية لبعض الجنسيات، على حسب تعليمات البنك المركزي.] 

وهنا يثار التساؤل عن مدى الصلاحية الممنوحة للجهة المُصدرة برفض طلب العميل بالنسة لإصدار محافظ ووحدات النقود الإلكترونية أو الموافقة عليه؟
ومبنى هذا التساؤل، أن عملية إصدار النقود الإلكترونية لا ترتبط بفتح حساب معين، وكذلك القواعد و السياسات التي ترافق صلاحية المنح للجهة المصدرة، يجب أن تكون مُلزمة للجهة المصدرة بوجوب قبول إصدار المحافظ والنقود الإلكترونية عند طلب العملاء لها وعدم رفضها، وكذلك عدم فرض وجوب فتح حسابات لديها، وربط ذلك بإصدار المحافظ و النقود الإلكترونية.
ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها تشجيع نشر هذه الآلية المتطورة للتعامل لدى المتعاملين، ودفع تخوف المتعاملين من التعامل بهذه الآلية الحديثة بسبب الدخول في حسابات مصرفية مع الجهات المُصدرة –وخاصة البنوك المصرفية-، وزيادة أعداد المتعاملين من التجار الذين يقبلون مثل هذه الآلية الحديثة في التعامل.
وللإجابة على التساؤل السابق، يميل الباحث إلى القول بأن عملية فتح الائتمان لدي البنوك تختلف عن عملية إصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:232]) ، ذلك للإعتبارات التي ذكرت سابقاً عند عرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من نظم ووسائل التعامل الإلكترونية، وبالإضافة إلى ذلك فإن علاقة الجهة المُصدرة بالعميل نستطيع أن نطلق عليها وصف (العلاقة المؤقتة )، ونعني بهذه التسمية أن العلاقة بين الجهة المُصدرة و العميل تنتهي حال الانتهاء من إصدار وحدات النقود الإلكترونية وتسليم قيمتها من النقود التقليدية للجهة المُصدرة. [232: () انظر د.بلال عبدالمطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، مرجع سابق، ص 43.] 

و أما باقي الالتزامات كالمحافظة على حافظة النقود الإلكترونية وإرجاعها عند عدم التعامل بها أو غيرها من الالتزامات، فهي ليست التزامات مالية بحتة تقع على عاتق العميل يلتزم - من خلالها - فتح حساب معين، وإنما هي التزامات تحكمها قواعد العقد بين الجهة المُصدرة والعميل، وتكون المطالبة بها تحت حكم القواعد والعلاقات العقدية.
أضف إلى ذلك أنه في حالات طلب فتح الاعتمادات والائتمانات المالية، كبطاقات الائتمان الإلكترونية، على العميل أن يلتزم بفتح حساب معين، بل وأن يقوم بإبراز كشف معاملاته المالية لمدة معينة، أو ضمان تحويل للراتب –في بعض الأحيان- لكي تتم الموافقة على طلبه، ويكون فتح الحساب المصرفي لضمان سداد مدفوعات العمليات المالية التي يقوم بها العميل، و أما عملية إصدار النقود الإلكترونية فهي عملية وقتية تنتهي بإصدار و تسلم النقود الإلكترونية، و لا تلحقها أي مطالبات مالية تستدعي وجود حساب مصرفي معين.
وقياساً على إجازة الحصول على محافظ ووحدات النقود الإلكترونية من جانب المتعاملين، يجوز كذلك للأشخاص الاعتبارية والمعنوية الحصول على هذه المحافظ ووحدات النقود الإلكترونية، كالشركات والمؤسسات العامة والخاصة، ويكون تسليم المحفظة الإلكترونية للممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري أو المعنوي، بحيث يكون هو الحامل والمسؤول القانوني عن الحافظة، ويكون تعامله بها لصالح ولحساب الشخص المعنوي.
والأمر هو ذاته بالنسبة لناقصي وعديمي الأهلية، ولكل من كان له نائب أو وصي أو قيم قانوني، فهذا الأخير هو الذي يكون الحاملَ لهذه الحافظة، في حال إصدارها ضمن القواعد القانونية، وتكون لصالح ولحساب من أُصدِرت باسمه ([footnoteRef:233]) . [233: () انظر د.معتز نزيه محمد الصادق، مرجع سابق، ص80 وما بعدها] 

هذا بالإضافة إلى أن الجهة المُصدرة تلتزم بقبول طلبات التجار بالحصول على الأجهزة الخاصة بقبول وتخزين وحدات النقود الإلكترونية، بل إن مصلحة الجهة المُصدرة في الترغيب والعمل على زيادة عدد التجار الحاصلين على هذه الأجهزة الإلكترونية، وذلك لزيادة مساحة استخدام وحدات النقود الإلكترونية بالنسبة للمتعاملين، والذي يعود على الجهة المُصدرة بالأرباح المالية.
ويتبين من ذلك أن هذا الالتزام يعتبر في مصلحة كلٍّ من العميل و التاجر، كما في الالتزام السابق .
رابعاً : التزام الجهة المُصدرة بالمحافظة على سرية البيانات الخاصة بمعلومات العملاء والعمليات التي يقومون بها:
يقع على عاتق جهات الإصدار المحافظة والالتزام بسرية المعلومات التي يدلي بها عملاؤها، سواءًا مِن العملاء الذين يقومون بإصدار وحدات النقود الإلكترونية، أو التجار الذين يقومون بالاشتراك في عمليات تداول النقود الإلكترونية ([footnoteRef:234])، والمحافظة على هذه المعلومات الخاصة هو الركيزة التي تجعل عملاء الجهة المُصدرة على يقين بأن معلوماتهم الشخصية و المعلومات التي يقومون بها لم يتم إستغلالها بصورة تسيئ لهم ([footnoteRef:235]). [234: () د.عبدالحق حميش، حماية المستهلك الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،9-11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م، ص 1292.]  [235: () انظر د.صلاح فايز الشراري، الحماية التشريعية للأشخاص المتعاملين في التجارة الإلكترونية، مجلة الفكر الشرطي، العدد 71 ،2009، ص 146 وما بعدها .] 

والالتزام من الجهات المُصدرة بهذا الواجب يمكن أن يستمد من عقود استخدام نظام النقود الإلكترونية ذاتها، وقد يستقى من النصوص القانونية التي تلزم مؤسسات الائتمان بالمحافظة على سرية المعلومات والمعاملات الخاصة بعملائها، ولا يجوز التعامل بهذه المعلومات إلا بعد الحصول على موافقة صاحب الشأن وهو العميل ([footnoteRef:236]). [236: () انظر د.عبدالفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، دار الفكر الجامعي، طبعة 2006، ص 52، د.فوزي أوصديق، إشكالية المعلوماتية بين حق الخصوصية وإفشاء الأسرار المهنية، السر البنكي نموذجا، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،9-11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م، ص 1727 .] 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بالمحافظة على السرية يدخل في مضمون المحافظة على السر المصرفي، الذي يقع على عاتق البنوك تجاه عملائها ([footnoteRef:237])، وهذا الالتزام ترد عليه بعض الاستثناءات المقيدة له، كالكشف عن السرية بإذن العميل، والكشف عن السرية عند تنفيذ قرارات الهيئات والجهات الرقابية، والكشف عن السرية استجابةً للأوامر القضائية ([footnoteRef:238]) . [237: () د.عزيزة الشريف، التوازن في المعادلة بين حق العميل في الخصوصية وحق البنك في مشروعية التعامل المالي،  بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،9-11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م، ص 1751.]  [238: () د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص248-252 . ] 

خامساً : التزام الجهة المُصدرة بتمكين العميل والتاجر من التعامل بالنظام الإلكتروني الخاص بالنقود الإلكترونية :
تلتزم الجهة المُصدرة بتمكين العميل والتاجر – على حدٍ سواء – من القدرة على استخدام النظام الإلكتروني الخاص بالتعامل بوحدات النقود الإلكترونية، وتحقيق هذا الالتزام يتم من خلال ما يلي :
1- يقع على عاتق الجهة المُصدرة تسليم العميل و التاجر جميع المحافظ والأجهزة الإلكترونية الخاصة بتداول النقود الإلكترونية، ويدخل في ذلك البطاقة الذكية التي تحوي الدعامة الإلكترونية أو الممغنطة، ووحدات النقود الإلكترونية المخزنة فيها.
2- تلتزم الجهة المُصدرة بأن تمكن العميل والتاجر – على حدٍ سواء – من القدرة على استخدام النظام الإلكتروني الخاص بوحدات النقود الإلكترونية، وذلك عن طريق كتيب ارشادات الاستخدام، أو ما يسمى بدليل المستخدم، حيث تقوم الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية بتسليم الجهات المصرفية المُصدرة لوحدات النقود الإلكترونية كتيبات الاستخدام النموذجي لهذه الأجهزة، والجهات المُصدرة يقع على عاتقها تمكين العميل والتاجر من الحصول على هذه الكتيبات، للاطلاع عليها والتمكن من معرفة كيفية استخدامها.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الجهات المُصدرة بإلزام العميل والتاجر بالتوقيع على أوراق رسمية، مفادها إثبات إستلام كتيبات الاستخدام، وذلك لتبرئة ساحتها بأنها قد قامت بتسليم وتمكين العميل والتاجر لهذه الكتيبات، وبالتالي لا تكون مسؤولة عن أية استخدامات خاطئة لهذه الأجهزة.
وفي حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام تنعقد عليها المسؤولية عن جميع الأضرار التي تلحق بهذا العميل نتيجة الأخطاء الفنية التي ترجع إلى سوء التصنيع، ولا يمكنها التخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه قام بتسليم هذه الأدوات صالحةً للإستعمال ([footnoteRef:239]) . [239: ()EDGAR(L.) Op. Cit.; P. 77.
      مشار إليه عند د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص246 . ] 

ولذا يجب إلزام الجهة المُصدرة بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالاستخدام الأمثل للأجهزة ومخاطر الاستخدام السيئ، وهذا الالتزام يصب في مصلحة العميل والتاجر من ناحية التمكين من استخدام النظام الإلكتروني، ويصب في مصلحة الجهة المُصدرة من ناحية براءة ساحتها، بإثبات تمكين العميل والتاجر من استخدام النظام الإلكتروني بالصورة المثالية والنموذجية ([footnoteRef:240]). [240: () جرت العادة أن تقوم الجهات المُصدرة كالبنوك التجارية عند تسليم البطاقات الذكية الممعنطة للعميل، أن تقوم بتسليمه ظرفا مغلفا بإحكام و صادر باسمه شخصياً، ولا يقوم أحد بفتحة إلا العميل ذاته،  يحتوي هذا الظرف على عدة أوراق رسمية كالخطاب الموجه للعميل بشأن الخدمة المقدمة له، والبطاقة الذكية الممغنطة ذاتها، والرقم السري الخاص بالبطاقة، ونموذج استلام للبطاقة الذكية، كما يحتوي الظرف كذلك على دليل المستخدم، وعلى آلية عمل دفع الفواتير الخاصة بالبطاقة الذكية، ويتم أحياناً تسليم العميل آلية استخدام الهاتف في الاستفسار عن الأرصدة المتبقية في البطاقة الذكية.] 

3- وتلتزم الجهة المُصدرة كذلك بالإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات المرتبطة باستخدام نظام النقود الإلكترونية، وهذا الالتزام من الجهة المُصدرة يكون في مواجهة كافة مستخدمي هذا النظام، سواءً العميل أو التجار، وكذلك أفراد الجمهور كافة.
وهذه البيانات يجب أن تكون واضحة وتغطي كل جوانب الاستخدام، ومن أهمها بيانات تعريف الجهة المُصدرة وعناوينها المختلفة، وكذلك البيانات الخاصة بالعمليات التي تستخدم فيها آلية الدفع، وأسماء التجار المشاركين في نظام الدفع وعناوينُهم، وأماكنُ شحن آلية الدفع، وعمولات الجهة المُصدرة عن العمليات التي تستخدم فيها آلية الدفع ، وأماكن استخدام النقود الإلكترونية، والحدود القصوى لشحن أداة الدفع، وبيان أماكن الشحن الخاصة بها ([footnoteRef:241]) . [241: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص137 وما بعدها . ] 

سادساً : التزام الجهة المُصدرة بتمكين العميل و التاجر من إغلاق آلية الدفع الإلكتروينة والإبلاغ عن الأعطال الفنية و حوادث السرقة والفقدان :
تلتزم الجهة المُصدرة - أيضاً - بتمكين وتزويد العميل والتاجر بالآليات المناسبة لغلق وتوقيف عمل آلية الدفع الإلكتروني عند حدوث أي أخطاء في استخدام هذه الآلية، أو حدوث أي ظروف تستدعي إغلاقها، كالخطإ في إدخال رموز الدخول السرية، أو الخطأ في أوامر تحويل ونقل وحدات النقود الإلكترونية، أو وقوع العميل في عمليات الغش والتحايل عند استخدام هذه الآلية .
ويقع على عاتق الجهة المُصدرة وفقاً لهذا الالتزام تزويد مستخدمي آلية الدفع الإلكترونية بجميع آليات الإبلاغ والإخطار عند تعرض الأجهزة لحالات السرقة أو الفقدان أو الضياع، وذلك للوقوف على منع الاستخدام غير المشروع من قبل الغير.
ونظراً لكون الجهة المُصدرة هي التي تقوم بالتحكم التقني لعمل المحفظة أو البطاقة الإلكترونية،  لامتلاكها النظام الإلكتروني الكامل ضمن مؤسستها، فإنه في غالب الأمر يتم منح العميل أو التاجر أرقام هواتف مخصصة لاستلام الشكاوى وطلبات الإيقاف الفوري لتلك المحافظ والبطاقات الإلكترونية، والموظفون المخصصون من الجهة المُصدرة يعملون خلال هذه الخدمة في جميع الأوقات، أي خلال الأربع والعشرون ساعة، وطيلة أيام الأسبوع، وذلك لضمان التوقيف الفوري ومنع استغلال هذه المحافظ والبطاقات الإلكترونية في الاستخدامات غير الشرعية، أو أثناء حالات الفقدان والضياع من قبل المستخدمين ([footnoteRef:242])، لذا يتبين لنا أن هذا الالتزام يعتبر في مصلحة العميل، من خلال وقف جميع العمليات التي تتم بعد إبلاغه الجهة المُصدرة عن فقدان أو سرقة البطاقة الإلكترنية   الخاصة به. [242: () وقد توضع في بعض الأحيان خدمات إلكترونية ضمن ما يطلق عليه : البنك الإلكتروني، ويستطيع العميل من خلاله إيقاف عمل البطاقة الإلكترونية بطريقة تقنية محددة، يتم إتباعها في البنك الإلكتروني.] 

بناء على هذا ، يقع على عاتق الجهة المُصدرة إيقاف العمل بالمحافظ والبطاقات التي تم الإبلاغ عنها من قبل حامليها – سواءًا العملاء أو التجار-، وذلك إذا ما تم الإبلاغ بصورة صحيحة، وبالطريقة التي تم تحديدها من الجهة المُصدرة، ويعتبر هذا الإجراء ذو أهمية قصوى، من خلال منع الاستغلال غير الشرعي لتلك المحافظ والبطاقات اللإلكترونية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يعتبر وقت إبلاغ العميل أو التاجر عن عملية  الفقدان أو السرقة هو الوقت الذي تبدأ منه مسؤولية الجهة المُصدرة عن العمليات غير الشرعية التي تمت بعد الإبلاغ، حيث يتعين على الجهات المُصدرة العمل بالإيقاف الفوري للمحافظ والبطاقات الإلكترونية التي تم الإبلاغ عنها، وإخطار التجار بعدم التعامل بها يكون على الفور ([footnoteRef:243]) . [243: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 141.] 

 وغالباً ما يتم هذا الإجراء إلكترونياً، ويظهر من خلال رفض الأجهزة والمحافظ الإلكترونية التي بحوزة التجار التعامل مع تلك البطاقات التي تم إيقاف العمل بها، بناءًا على الإخطار الإلكتروني الذي تم من قبل الجهات المُصدرة، كما يعد وقت الإبلاغ فاصلاً لتحديد مسؤولية التاجر عن العمليات التي تم قبولها بعد ورود إخطار الجهات المُصدرة بعدم التعامل مع المحافظ والبطاقات الإلكترونية التي تم الإبلاغ عنها، وإثبات وقت الإبلاغ واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق، سواءً بالتسجيل الصوتي أو الإلكتروني .
سابعاً: التزام الجهة المصدِّرة بحفظ المستندات، وإرسال التقارير و الكشوف الدورية للعميل :
يقع على عاتق الجهة المُصدرة كذلك حفظ كافة المستندات المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها العميل، والتي يدخل فيها حفظ كشوفات وحدات النقود الإلكترونية المُصدرة للعميل، وعدد الوحدات المُصدرة وفئاتها وأنواعها، ونوع العملة المُصدرة بها الوحدات وأرقام الإصدار – إن وُجدت- و تاريخ إصدارها، والعمليات التي تم إنفاق الوحدات النقدية خلالها، وتحديد أوقاتها وتواريخها، ومواقع البيع التي تم إنفاق الوحدات خلالها.
هذا بالإضافة إلى أن الجهة المُصدرة تلتزم بإخطار العميل بالعمليات التي قام بها أو تمت عن طريق البطاقة الإلكترونية المسجلة باسمه ([footnoteRef:244])، وهذا الإشعار له صور متعددة، فمنه ما يكون عن طريق رسائل الهاتف النصية الفورية (sms)، وما يكون عن طريق ما يسمى بكشف الحساب الذي يرسل عن طريقه الرسائل البريدية، أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني، على حسب رغبة العميل عند استكمال استمارة طلب إصدار وحدات النقود الإلكترونية، والتزام الجهة المُصدرة بارسال كشف الحساب لا يعتبر تسوية للحساب، حيث أن ارساله للعميل لا يعتبر إقرارا من جانبه بصحته ([footnoteRef:245])، ولا تعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة غير قابلة للنقاش ([footnoteRef:246]). [244: () يقوم بعض العملاء بإعطاء البطاقة الإلكترونية المسجلة بإسمه لأحد أعضاء عائلته، وذلك لأستخدامها في المشتريات، وهذا لا يعفي العميل مسؤوليته عن جميع التصرفات التي تتم عبر البطاقة الإلكترونية، والتي يتم إشعاره بها عن طريق الجهة المُصدرة للبطاقة الإلكترونية.]  [245: () محكمة تمييز بدبي، جلسة 9/12/1989، الطعنان رقم 81 و 84 لسنة 1989، مشار إليه عند المستشار محمد هاني اسماعيل، قضاء تمييز دبي التجاري، مرجع سابق ، ص 30 .]  [246: () محكمة تمييز بدبي، جلسة 22/12/1991، الطعنان رقم 37 و39 لسنة 1991، المرجع السابق، ص31 .] 

وهذا الالتزام من الجهة المُصدرة يعتبر التزاما واجب العناية، في ظل عدم وجود ضوابط معينة من البنك المركزي بوجوب هذا الالتزام على مُصدري البطاقات الإلكترونية الذكية، وهي خدمة تقدم لكافة العملاء الذين يقومون بطلب إصدار هذه البطاقات، وخاصة في ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، لا سيما اذا ما نشأ خلاف يخص اجراءات توثيق هذه العمليات التجارية الإلكترونية ([footnoteRef:247]).  [247: () د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعاملات الإلكترونية ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المضرور، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،9-11ربيع الأول 1424هـ، الموافق10-12مايو 2003م، ص 1890.] 

والواقع أن هذا الالتزام يصب في مصلحة كل من الجهة المُصدرة والعميل، من خلال القدرة على الرجوع للعمليات التي تمت خلال دورة إصدار النقود الإلكترونية، وتحديد التزام كل جهة على حدة.
ثامناً: التزام الجهة المُصدرة بالقيام بإسترداد وحدات النقود الإلكترونية من العميل أو التاجر: 
تلتزم الجهة المُصدرة حيال كل من العميل و التاجر بالموافقة على القيام بعملية استرداد وحدات النقود الإلكترونية المسترجعة، وإبدالها بنقود تقليدية، تُصرف فوراً أو تحول قيدياً في الحساب المصرفي، وهذه العملية تسمى عملية الاسترداد (Redemption)، والوحدات النقدية الإلكترونية المراد استردادها تكون محفوظة في البطاقة الإلكترونية لدى العميل، أو في الجهاز الإلكتروني لدى التاجر، وبناءً عليه يقوم موظف الجهة المُصدرة بفحص بطاقة العميل وجهاز التاجر، للتأكد من عدد الوحدات النقدية المتوفرة، والقيام بتبديلها بحسب سعر الصرف المتفق عليه ([footnoteRef:248]). [248: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص110.] 

وسميت هذه العملية بالاسترداد، نظراً إلى أن العميل يسترد - بمابقي معه من وحدات نقود إلكترونية – النقود التقليدية التي كان قد أودعها عند عملية الإصدار، وكذلك التاجر يقوم باسترداد النقود التقليدية المقابلة لما حصل عليه من وحدات النقود الإلكترونية، فمهما كان ما تحتويه أجهزة وحوافظ التاجر الإلكترونية من وحدات النقد الإلكترونية، فإنها ستجد مقابلا لها من النقود التقليدية، وذلك في ظل اتباع تعليمات الجهة المُصدرة، كالالتزام بالمدة المعينة للتحويل، وقبول التاجر لوحدات نقدية إلكترونية صالحة، وغيرها من تعليمات جهات الإصدار.
ولا يجوز لجهات الإصدار رفض عملية الاسترداد متى ما طُلبت منها، ولكن تبقى عملية الإصدار جارية تحت اللوائح التنظيمة الخاصة بالجهات المصدرة، والتابعة للتعليمات والمعايير الإلزامية من البنك المركزي الوطني، والتي منها قبول عملية الاسترداد وعدم رفضها، ولكن يبقى للجهة المُصدرة الحق في رفض القيام بحالات الاسترداد إذا ما كانت قد تتسبب بالإضرار بها ([footnoteRef:249]) . [249: () كأن يقوم العميل بطلب عملية الاسترداد في نفس يوم عملية الإصدار بسبب ظروف تحدث له، أو قيام التاجر بطلب عملية الاسترداد من جهة لم تصدر وحدات النقود الإلكترونية التي بحوزته – هذا في حالة اختصاص كل جهة إصدار النقود الإلكترونية التي أصدرتها -، ففي مثل هذه الحالات يكون للجهات المُصدرة رفض القيام بعمليات الاسترداد، أو القيام بها مع فرض رسوم معينة.] 

المبحث الثاني
التزامات العميل (المستهلك)
العميل ( المستهلك ) هو ثاني أطراف هذه العلاقة الثلاثية في دورة النقود الإلكترونية، ويعتبر المشغل الأول في هذه الدورة، والتي تبتدأ من خلال قيامه بالاشتراك وتقديم طلب إصدار وحدات النقود الإلكترونية من جهات الإصدار، والإفصاح عن المعلومات الشخصية المطلوبة ([footnoteRef:250]). [250: () انظر الخلاف في تعريف المستهلك في مجال بطاقات الدفع الإلكتروني د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 145.] 

ويقع على عاتق العميل عدة التزامات، فمنها التزامه بالسداد التام لقيمة وحدات النقود الإلكترونية التي يحصل عليها من الجهة المُصدرة، والقيام بالاستخدام الأمثل والسليم لنظام التعامل بالنقود الإلكترونية، والمحافظة على المحفظة الإلكترونية والرقم السري، كما يلتزم العميل بالإخطار و الإبلاغ عن سرقة أو فقدان المحفظة الإلكترونية، وكذلك على العميل أن يلتزم بإعادة ما تسلمه من الجهة المُصدرة من أدوات تشغيل نظام النقود الإلكترونية، وسوف يقوم الباحث بدراسة هذه الالتزامات في النقاط التالية :
أولاً : التزام العميل بتقديم طلب الاشتراك في نظام التعامل بالنقود الإلكترونية :
التعامل بالنقود الإلكترونية لا يدخل ضمن الأنظمة النقدية التي تفرضها الدول على مواطنيها في النظام النقدي المطبق، وإنما يعتبر -كما ذكرنا سابقاً - صورة من صور التطور التقني الحديث، الذي عم جميع مجالات الحياة، وكان وجوده في ساحة التعاملات واقعا يفرضه هذا التطور، ولكنه لم يصل إلى مرتبه الإلزام الوطني، أو الحلول محل النقود التقليدية، ولذا كان من البديهي أن يكون المتعاملون من أفراد الجمهور مُخيرين بين الدخول في هذا النظام والالتزام به، أو الاكتفاء بالتعامل بالنقود التقليدية، وعدم الحصول على مميزات هذا النظام الجديد في التعامل.
وبناءًا على ذلك، فإن العميل لن يحصل على مميزات نظام النقود الإلكترونية إلا بعد أن يطلب التعاقد من الجهة المُصدرة([footnoteRef:251])، ولا يمثل طلبه بالإنظمام سوى إيجاباً منه بقبول شروط الانضمام لهذه الخدمة المصرفية من جهة الإصدار، وتظل جهة الإصدار صاحبة حق قبول طلب العميل أو رفضه، وإذا كان جانب من الفقه ([footnoteRef:252]) يرى أن العقد المبرم - بين العميل وجهة الإصدار - يعد من عقود الاعتبار الشخصي التي تكون فيها شخصية كل متعاقد محل اعتبار من المتعاقد الآخر، بحيث يمكن القول بأن كلاً منهما لا يرضى بديلاً للمتعاقد معه ، إلا أن الباحث يرى بالتفرقة في عقود التجارة الإلكترونية- كونها عقود إذعان أم عقود رضائية - كما ذكرنا سابقاً ([footnoteRef:253]) ، والتي منها عقود إصدار وحدات النقود الإلكترونية ([footnoteRef:254]). [251: () د.محمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الاثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص815]  [252: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 143.]  [253: () انظر سابقاً، صفحة رقم (93) من هذا البحث.]  [254: () ويمكن أن يفرق بين عقود إصدار النقود الإلكترونية الموجودة حالياً وما ستؤول إليه مستقبلاً، ففي وقتنا المعاصر لا يزال التعامل بالنقود الإلكترونية خاضعاً لتنظيم اتفاقي تنفرد بتحديده مؤسسات النقد الإلكتروني بموجب عقود واشتراطات معدة سلفاً، و لا يسمح للعميل بالتفاوض بشأنها أو تعديلها، بل عليه إما أن يقبلها وإما أن يرفضها، انظر في ذلك د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص257 .] 

وقد تُميز جهات الإصدار والمتمثلة في الجهات المصرفية والبنكية في المعاملة بين العملاء أصحاب الحسابات الخاصة لديها، عن من دونهم من العملاء الذين لا يملكون حسابات خاصة لديها، ويكون هذا التميز بعدةِ أوجه منها الحسومات الناتجة لها عبر هذه الحسابات الخاصة، وما تلحقه من استخدامات أخرى للعملاء من المنتجات المصرفية من جهات الإصدار، كبطاقات الفيزا، ومعاملات المرابحة، والمشاريع التجارية التي تلحق وجود هذه الحسابات الخاصة، والتي يدور عليها الكسب المالي لجهات الإصدار، فكان لابد من تميُز المعاملة في هذه الحالة، عن من دونهم ممن لايمتلكون حسابات مصرفية خاصة لديها .
وفي كل الأحوال، فإن جهة الإصدار تقوم بالتأكد من توافر وتطابق الشروط على العميل الذي يطلب إصدار وحدات النقود الإلكترونية لحسابه، وغالباً ما يكون التأكد من تطابق الشروط فوري وفي الحال، إذا ما كان العميل من عملاء جهة الإصدار المعروفين، ولديه حساب خاص لديها، فيتم صرف الوحدات النقدية الإلكترونية في الحال([footnoteRef:255]) . [255: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 153.] 

وأما من كان لا يملك حسابا مصرفيا خاصا به، أو كونه عميلاً مجهولاً وغير معروف لديها، فيجب عليه بيان معلوماته الشخصية والمتمثلة في الاسم الصحيح والعنوان وبيان جهة العمل، وكافة البيانات الضرورية، وهذا كله وفقاً لضوابط ومعايير البنك الركزي الوطني، و يترتب على ذلك أنه سيتم صرف وحدات النقود الإلكترونية له.
وفي هذه الحالة يمكننا القول بأن جهات الإصدار وإن كانت تملك حق رفض الإيجاب الصادر من العميل بشأن التعاقد، إلا أنها لن تتشدد في قبول هذا الإيجاب، ولن تعامله بخلاف العمليات المعتادة لديها، كالإيداع البنكي، أو صرف قيمة الشيكات المدخلة، خاصةً إذا ما كان صرف وحدات النقود الإلكترونية يحقق أرباحاً مالية لها، وفي ظل وجود النظام الرقابي والأمني لتداول وحدات النقود الإلكترونية، الذي يضمن عدم حدوث أي تلاعب يستدعي المتابعة القانونية للعملاء، وفي كل الأحوال، وبعد صرف وحدات النقود الإلكترونية للعميل، ينبغي عليه أن يستخدمها بنفسه، مع المحافظة على أدوات الدفع ووسائل الدخول الخاصة بها.
ثانياً : التزام العميل بالسداد التام لقيمة وحدات النقود الإلكترونية التي يحصل عليها من الجهة المُصدرة :
بناءًا على موافقة الجهة المُصدرة على طلب العميل بانضمامه إلى نظام التعامل بالنقود الإلكترونية، يتعين عليه السداد التام لقيمة هذه الوحدات التي سيحصل عليها ([footnoteRef:256]) ، ويتم تحديد قيمة هذه الوحدات من قبل الجهة المصدرة، ضمن أسعار الصرف المحلية التي تحددها الجهة المانحة لتراخيص إصدار النقود الإلكترونية ([footnoteRef:257])، وهو البنك المركزي، و غالبا ما تتحدد قيمة وحدة النقد الإلكتروني بوحدة العملة الوطنية، بحيث تتساوي الوحدة النقدية الإلكترونية الواحدة مع الوحدة النقدية الوطنية الواحدة، ومن أمثلة ذلك أن تساوي وحدة إلكترونية واحدة دولاراً أو درهما واحداً أو جنيها واحداً. [256: () انظر د.بلال عبدالمطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، مرجع سابق، ص44.]  [257: () انظر د.على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، دار انهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2000، ص 999 .] 

وتحديد قيمة إصدار النقود الإلكترونية قد لا يشكل إشكالاً في انتشار التعامل بالنقود الإلكترونية داخل الدولة الواحدة، بسبب اتحاد سعر الإصدار للنقود الإلكترونية، ولكنه قد يشكل عائقاً كبيراً لإنتشارها دولياً، بسبب اختلاف قيم العملات وتحديد قيمة إصدار النقود الإلكترونية.
بيد أنه من الممكن القول بأن ما يطبق على النقود التقليدية في عمليات التحويل النقدي بين العملات المختلفة، يمكن تطبيقة على التحويل النقدي بين وحدات النقد الإلكتروني، بحيث إن من يمتلك وحدات نقد إلكترونية تم إصدارها في مقابل الدولار مثلا، يمكن أن يتسوق في مواقع البيع المادية أو الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، ويدفع وحدات النقد الإلكترونية التي يتملكها بقيمة اليورو أو الجنيه الإسترليني مثلاً، ولا ريب في أن أنظمة التعامل بالنقد الإلكترونية قادرة على التحويل القيمي لقيمة وحدات النقود  الإلكترونية بين قيمة العملات المختلفة ([footnoteRef:258]). [258: () وجدير بالذكر بأن  نظام البيتكوين (bitcoun) يختلف عن نظام عمل النقود الإلكترونية في بحثنا هذا، فالبتكوين عملة إلكترونية لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، و أول من قام بطرحها باحث أجنبي أطلق على نفسه إسم ساتوشي ناكاماتو في ورقة بحثية ، أنظر ar.m.wikipedia.org  ، والبحث متوفر خلال الرابط التالي:
                https//bitcoin.org/bitcoin.pdf] 

ويتضح من ذلك أن العميل يحصل على وحدات النقد الإلكترونية في مقابل ما يدفعه من نقود تقليدية، وهو بذلك يختلف عن عملية فتح الحساب – بأنواعه المختلفة - لدى مؤسسات الإصدار الائتمانية، والتي يلتزم فيها العميل بدفع قيمة مالية محددة لفتح الحساب، بالإضافة إلى وجوب إبقاء هذه القيمة المالية في الحساب.
ثالثاً : التزام العميل بالاستخدام الأمثل والسليم لنظام التعامل بالنقود الإلكترونية :
من مقتضيات نصوص العقد المبرم بين العميل وجهة الإصدار أن يتم استخدام نظام التعامل بالنقود الإلكترونية استخداما سليماً وفق تعليمات جهة الإصدار، وبالصورة التي وضعت له، وهذا الاستخدام الأمثل يرتبط بالانتفاع التام للعميل من هذا النظام ([footnoteRef:259])، هذا من جهة. [259: () انظر د.محمد سامي الشوا، الجرائم المعلوماتية للتعدي على الذمة المالية للغير، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م، ص 1082 .] 

 ومن جهة أخرى يرتبط بمبدأ حسن النية في الاستخدام للنظام، وفق ما تم إنشاؤه له، ويوضح كتيب تعليمات الاستخدام – دليل المستخدم - الذي يتسلمه العميل من حهة الإصدار جميع التعليمات المناسبة والمثالية لهذا الاستخدام.
ويعتبر توقيع العميل على استلام هذا الكتيب التزاما منه بتطبيق هذه التعليمات، ولذلك يقع عليه  الالتزام بجميع ما يرد في هذا الكتيب، والذي منه : أن لا يقوم بإحداث أية تغييرات تمس عمل هذه الأدوات، سواءًا بحسن نية أو غيره، كما يجب عليه أن يستخدمها في الأجهزة التي وضعت لها، وأن لا يستخدمها في أجهزة أخرى لم تعد لها ([footnoteRef:260]) ، و مما يجب على العميل عدم محاولة إدخال أي قيم مالية إلكترونية إضافية إلى البطاقة الذكية الإلكترونية من غير الجهة المُصدرة، ومنها التزامه بالتعامل مع التجار الذين تحددهم جهة الإصدار، وقد يحتوي كتيب الاستخدام على غيرها من التعليمات الأخرى، ومخالفة هذه التعليمات تعتبر من الاستعمال غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية ([footnoteRef:261]) . [260: () انظر د. .طارق محمد حمزة، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، مرجع سابق، ص353.]  [261: () انظر د.بلال عبدالمطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، مرجع سابق، ص 95.] 

رابعاً : التزام العميل بالاحتفاظ بالمحفظة الإلكترونية و الرقم السري :
دخول العميل في مجال التعامل بالنقود الإلكترونية يُوجب عليه التزاما شخصياً بالمحافظة على الأدوات التي يحصل عليها من قبل جهة الإصدار، و التي تتمثل في المحفظة النقدية الإلكترونية، سواءًا كانت بطاقة ذكية إلكترونية، أو ذاكرة إلكترونية خارجية (hard dick)، أو برنامج الحافظة الإلكترونية الخاصة.
وتتميز البطاقة الذكية الإلكترونية بإمكانية حملها مع العميل وإستخدامها في مواقع ونقاط البيع المختلفة، والتي غالباً ما تقع في المحال التجارية الخاصة بالتجار الذين يتعاملون بالنقود الإلكترونية، وتكون وحدات النقود الإلكتروينة مخزنةً على هذه البطاقة، كما يمكن شحنها عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM)، مع سهولة حملها المادي في يد العميل، وأما الذاكرة الإلكترونية الخارجية (hard dick)، فتتميز بأنه يتم تثبيتها على جهاز الحاسب الآلي للعميل، وتخزن فيها وحدات النقود الإلكترونية، والتي يستخدمها في مواقع المحال التجارية الإلكترونية الإفتراضية على شبكة الإنترنت، ومن خلالها يستطيع تداول الوحدات في عمليات التسوق، ويمكن للعميل من خلال الذاكرة الإلكترونية استلام ما يرغب فيه من وحدات النقود الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للجهة المُصدرة، و بإجراء التحويلات النقدية المحددة.
وأما برنامج الحافظة الإلكترونية الخاصة فهو عبارة عن برنامج تقني على قرص اسطوانة مدمجة (CD)، ويقوم العميل بتحميله على الحاسب الآلي الخاص به، ويستطيع العميل أن يقوم بتحميل البرنامج لعدة مرات وبنسخ متعددة، ولكن على جهاز حاسب إلى واحد فقط، وإذا ما تم تحميل البرنامج على عدة أجهزة حاسب آلى، فقد يؤدي ذلك إلى إخفاق عملية الدفع وخسارة وحدات النقود الإلكترونية المخزنة عليه ([footnoteRef:262]) . [262: () انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص260 .] 

وتتم عمليات الدفع الإلكتروني للوحدات النقدية الإلكترونية بصورة مراقبة أمنياً و إلكترونياً محكمة، و الطرق التقليدية في مراقبة ذلك تتم عن طريق مراقبة الرقم الخاص بكل حاسب آلي، وهو ما يسمى بالـ(ID) فإذا ما تم التعامل في نظام الوحدات النقدية الإلكترونية من نفس العميل وبالرقم السري الخاص به وعن طريق جهازين مختلفين، فإن ذلك يُعد مظنة استخدام سيئ غير شرعي من مستخدم آخر غير مرخص له، وبالتالي سيتم توقيف الحساب الخاص للعميل بهذا النظام، كما توجد آليات مراقبة مختلفة، ومن أهمها مراقبة الأرقام الخاصة بكل وحدة من وحدات النقود الإلكتروني، وغيرها من طرق المراقبة التقنية المتطورة
ومحافظة العميل على الأدوات التي يحصل عليها من قبل جهة الإصدار، تفترض المحافظة المادية لهذه الأدوات، والتي تقع في ملكية الجهة المُصدرة، والعميل بمثابة المؤجر لهذه الأدوات ([footnoteRef:263])، ويقصد بالمحافظة المادية قيام العميل بما ينبغي عليه بعدم تعريض تلك الأدوات لما يعيق أو يعرقل استخدامها، كالمحافظة عليها من الكسر والتلف والضياع والسرقة. [263: () ولذا تحتوي أغلب عقود الحصول على البطاقات الذكية الإلكترونية على تعليمات وتوجيهات بضرورة إعادة تلك البطاقات للجهة المُصدرة عند انتهاء صلاحيتها أو عند رغبة العميل بإنهاء عقده مع الجهة المُصدرة.] 

ويلتزم العميل كذلك بعدم تعريض هذه الأدوات لأي استخدامات مشبوهة تعرقل عملها، أو تؤدي للإخلال في برمجتها التقنية، كمحاولة التلاعب وزيادة الوحدات النقدية التي تحتويها بدون علم الجهة المصدرة، أو من خلال استخدامها في المواقع المشبوهة أو غير الموثوقة، خاصة في ظل وجود الجرائم الإلكترونية المنتشرة ([footnoteRef:264]).  [264: () د.غنام محمد غنام، عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من (1-3) مايو 2000، الطبعة الرابعة، 2004.] 

هذا بالإضافة إلى أنه يجب على العميل المحافظة على الرقم السري الذي تم صرفه له من جهة الإصدار، والذي به يتم التحكم بأدوات التعامل النقدي الإلكتروني، بل إن هذا الرقم السري له أهميته الكبيرة من خلال القدرة على الولوج على حساب العميل والتحكم في مقتنياته من الوحدات النقدية الإلكترونية، وإجراء عمليات الشراء بها، فيجب على العميل بمجرد فقد هذه الأدوات الإلكترونية أو الرقم السري إبلاغ الجهة المُصدرة لها حتى لا يتحمل مسؤولية أي إجراء يتم من خلال هذه الأدوات الإلكترونية ([footnoteRef:265]). [265: () انظر د.عبدالفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، مرجع سابق, ص 501.] 

فإذا أخل العميل بهذا الالتزام، فإنه يتحمل مسؤولية جميع العمليات التي تتم عن طريق أدواته التي استلمها من جهة الإصدار، والتي بدورها لها الحق في إيقاف حساب التعامل الخاص به، وقد تخفف هذه المسؤولية بحق العميل إذا ما قام بإخطار جهة الإصدار بفقد أداة الدفع أو الرقم السري أو سرقتهما، حيث ستقوم جهة الإصدار في هذه الحالة بغلق الحساب الخاص بالعميل، فضلاً عن أدوات الدفع بحيث لا يستطيع الغير استخدامها ([footnoteRef:266]) . [266: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص145.] 

خامساً : التزام العميل بالإخطار و الإبلاغ عن تعطل أو سرقة أو فقدان أدوات ومحفظة التعامل بالنقود الإلكترونية :
من الالتزامات المهمة التي تقع على عاتق العميل – بل تعتبر من أهمها – قيامه بالإبلاغ والإخطار ([footnoteRef:267]) عن جميع ما تتعرض له أدوات التعامل بنظام النقود الإلكترونية، حيث توجب عقود هذه الآليات الإبلاغ الفوري عن حالات الأعطال والفقدان والسرقة والضياع التي تقع لتلك الأدوات، بل يلتزم العميل بإبلاغ جهة الإصدار إذا كان لديه اعتقاد بأن هناك خطأ في عمليات الدفع أو في الدخول إلى حساب النقد الإلكتروني الخاص به([footnoteRef:268]) . [267: () الإخطار هو تنبيه المُصدر بفقد أو سرقة المحفظة الإلكترونية من العميل مما يمكنه من فعل ما يجب عليه فعله إزاء هذا الوضع، انظرد.شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص146.]  [268: () انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص262 .] 

وتؤدي هذه الأعطال إلى عدم مقدرة تلك الأدوات على إنجاز المعاملات التي تتم عن طريقها، سواءًا كانت أعطالاً مادية أو أعطالاً برمجية إلكترونية، ويقصد بالأعطال المادية الأعطال التي تؤدي إلى عدم قيام أدوات النظام النقدي الإلكتروني بأدوارها في الدخول لهذا النظام بسبب العطل أو التلف المادي ، كعدم قدرتها على الولوج إلى النظام بسبب تلف القارئات الإلكترونية الخاصة بها، أو تعرضها للكسر أو للأشعة الكهرومغناطيسية التي تعطلها عن القيام بدورها.
وأما الأعطال الإلكترونية، فيقصد بها تلك التي تحدث بسبب فشل الأدوات الإلكترونية عن إتمام عمليات التداول للوحدات النقدية بصورة صحيحة، كالتحويلات الناقصة أو الخاطئة، أوعدم القدرة على تحويل الوحدات مع وجودها، وفي كل الأحوال يجب إبلاغ جهة الإصدار لإصلاح تلك الاعطال التقنية والبرمجية الإلكترونية.
ويجب على العميل كذلك إبلاغ جهات الإصدار عن فقدان وسرقة أدوات النظام الإلكتروني، ويقع توقيت الإبلاغ عن الفقدان والسرقة من الأهمية بمكان في تحديد مسؤوليات تلك الواقعة بالنسبة للعميل وجهة الإصدار، فالعميل يقع عليه التزام فوري بالإبلاغ عن فقدان أوضياع أوسرقة أدوات النظام الإلكتروني.
وهذا الإبلاغ هو الذي يمكن جهة الإصدار من القيام بواجبها تجاه الحساب الخاص بالعميل وإغلاقه أمام أي استخدام غير شرعي، وبالتالي خفض مسؤولية العميل تجاه أي معاملات تتم بعد إبلاغه جهة الإصدار، وقد اتفقت المصطلحات المستخدمة عن التعبير عن مدة هذا الإخطار في العقود التجارية على ضرورة الإسراع في فقدان وسرقة المحفظة، مثل "في مدة وجيزة"و"في الحال"و"دون تأخير"و"أفضل مدة ممكنة" ([footnoteRef:269]) . [269: () د.شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص 147 وما بعدها.] 

 و للعميل الإبلاغ بكافة الطرق التي تؤمن وصول البلاغ لجهة الإصدار بصورة سريعة، كالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني وغيره من السبل التي تم توفيرها مسبقاً من جهة الإصدار، و التي بدورها تعد مسؤولة عن الإيجاد المسبق لسبل الإبلاغ، كخدمات الهاتف الدائم التي تعمل طوال الوقت، وأرقام الفاكس الخاص بالإبلاغ عن إشكالات الاستخدام التي تواجه العملاء، كما تتطلب بعض جهات الإصدار قيام العميل بعملية تأكيد البلاغ والإخطار الذي قام به ([footnoteRef:270])، وذلك وفق الإجراءات التي أعدتها الجهة المُصدرة ([footnoteRef:271]). [270: () عملية تأكيد الإبلاغ والإخطار - في رأينا - تعتبر عملية نسبية تختلف بحسب إجراءات جهات الإصدار، فبعض الجهات المصرفية تتخذ إجراءات حازمة في عمليات تلقي بلاغات العملاء عن أي إشكالات يتعرضون لها، وذلك من خلال التحقق من شخصية العميل المُبلغ، بذكر معلومات خاصة به كرقم صندوق البريد وتاريخ الميلاد وأرقام الهاتف الخاصة به، مما يعطيها نسبة كبيرة من صحة البلاغ وبالتالي القيام باللازم نحو هذا البلاغ.]  [271: () انظر في تفصيل عملية الإخطار وأهميته ومدته وأشكاله د.شريف محمد غنام، مرجع سابق من ص 146 إلى 152.] 

فإذا وقع الإبلاغ بالصورة المحددة، فسيتم تحديد مسؤولية العميل على العمليات التي تمت قبل عملية الإبلاغ والإخطار، وتنحصر مسؤولية الجهة المُصدرة على إيقاف العمليات التي تمت بعد وقوع البلاغ والإخطار بصورة صحيحة.
وإذا ما فشل العميل في تأكيد شخصيته أثناء عملية البلاغ عن ضياع أو فقدان أو نسيان أو سرقة أدوات النظام النقدي الإلكتروني، حيث تتطلب جهات الإصدار التعريف الشخصي بالعميل من خلال معلوماته الشخصية كالرقم السري أو تاريخ ميلاده أو غيرها من المعلومات، ففي هذه الحالة لاشك بأن جهة الإصدار ستتخذ الوضع السلبي تجاه أي بلاغات أو إخطارات غير مؤكده من العملاء، وفي ذلك إضفاء الجدية التامة على أهمية هذه الإجراءات من قبلها، ولا ريب في أن إجراءات التعامل مع بلاغات العملاء - التي تضعها جهات الإصدار - كفيلة بتوفير كافة المساعدة للعملاء في تحقيق والحصول على مساعدتها التامة لهم.
وتعمل القواعد والمعايير الخاصة بالجهة المرخصة – البنك المركزي – كذلك على حماية كلٍّ من العميل وجهة الإصدار، ويتمتع قاضي الموضوع بالسلطة المطلقة في تحديد وقوع البلاغ والإخطار صحيحاً من عدمه، وبالتالي تحديد المسؤوليات بين العميل وجهة الإصدار.
سادساً: التزام العميل بإعادة ما تسلمه من الجهة المُصدرة من أدوات تشغيل خاصة باستخدام واستعمال نظام النقود الإلكترونية :
الالتزام الأخير الذي يقع على عاتق العميل هو إعادة ما تسلمه من الجهة المُصدرة من أدوات تشغيل خاصة باستخدام واستعمال نظام النقود الإلكترونية، وهذا الالتزام تبعاً لما تمليه شروط العقد المبرم بين العميل وجهة الإصدار، حيث تظل هذه الأدوات ملكاً للجهة المُصدرة، والعميل ما هو إلا مستأجر لها وللخدمات التي تؤديها تلك الأدوات.
ويلزم العميل بهذا الرد عند انتهاء العلاقة العقدية بينه وبين جهة الإصدار، سواءًا بانتهاء مدته أو كان انتهاءا بالفسخ ([footnoteRef:272]) أو غلق الحساب أو غير ذلك من الأسباب ([footnoteRef:273]) ، أو طلب العميل الانسحاب من نظام النقود الإلكترونية ([footnoteRef:274]) ، كما يجب أن يتم إرجاع تلك الأدوات وهي بصورة سليمة غير معطلة قابلة للاستخدام، ولا يعني ذلك كونها بنفس الحالة التي تم تسليمها للعميل بها، وإنما المقصود كونها بحالة جيدة وصالحة.  [272: () د.حمدي عبدالرحمن، الوسيط في النظرية الهامة للالتزامات، الكتاب الاول، المصادر الارادية للالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، ص598.]  [273: () انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص264.]  [274: () انظر د. محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، 2009، ص 393.] 

وهذا الإرجاع لتلك الأدوات الإلكترونية له أهميته حيث يضمن عدم وصول هذه الآليات إلى مستخدمين ليس لهم حق الحصول عليها، لكي لا يتم استخدامها في محاولات غير قانونية وغير شرعية للدخول إلى نظام التعامل بالنقود الإلكترونية من الغير، لا سيما من قبل العصابات المنظمة دولياً، ومستخدمي شبكة الإنترنت .
المبحث الثالث
التزامات التاجر
التاجر هو الطرف الثالث في هذه العلاقة الثلاثية لدورة النقود الإلكترونية، ويعتبر طرفاً مهماً في انتشار تداول النقود الإلكترونية، وتتشابه التزامات التاجر في بعض الأوجه مع التزامات العميل، إلا أنه ينفرد ببعض الالتزامات الخاصة به، وتقع على عاتقه عدة التزامات في مقابل العميل وجهة الإصدار، ذلك أن جهة الإصدار التي تقوم بإدارة عملية إصدار واسترداد النقود الإلكترونية تكون هي الجهة التي يجب على العميل والتاجر البدء في التعامل معها للدخول في مجال التعامل بالنقود الإلكترونية، وبذلك تتشابه التزامات العميل والتاجر تجاه الجهة المصدرة ، ويختلف في بعض الالتزامات الأخرى ([footnoteRef:275]) . [275: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 125.] 

ويبدأ دخول التاجر في مجال تداول النقود الإلكترونية بالعقد المبرم بينه وبين جهة الإصدار، والذي من آثاره فتح الحساب للتاجر لدى جهة الإصدار، وتقديم طلب الإشتراك بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية والإفصاح عن المعلومات الشخصية المطلوبة، والحصول على الأجهزة الإلكترونية الخاصة باستقبال الحافظات النقدية الإلكترونية التى يستخدمها العملاء، ويجب على التاجر أن يلتزم بالاستخدام الأمثل والسليم للأجهزة الإلكترونية والمحافظة عليها، ودفع العمولة المستحقة للجهة المُصدرة.
ويقع عليه كذلك الإخطار والإبلاغ عن حالات الأعطال والفقدان والسرقة للأجهزة الخاصة بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية، وعليه أن يلتزم بقبول الوفاء والدفع بالنقود الإلكترونية من العملاء، والتأكد من صحة وحدات النقود الإلكترونية، وأخيراً على التاجر أن يلتزم بإعادة ما تسلمه من الجهة المُصدرة من أدوات تشغيل نظام النقود الإلكترونية عند انتهاء العلاقة العقدية بينه وبين جهة الإصدار.
وترتيباً على ذلك، وللتشابه بين التزامات العميل والتاجر سوف يقوم الباحث بتفصيل هذه الالتزامات من خلال عرض التزامات التاجر المشابهة لالتزامات العميل في الفرع الأول، ثم عرض التزامات التاجر التي يختلف بها عن التزامات العميل في مواجهة الجهة المصدرة، وفقاً للتفصيل التالي :
المطلب الأول 
التزامات التاجر المشابهة لالتزامات لعميل في مواجهة الجهة المصدرة
أولاً : التزام التاجر بفتح الحساب الخاص لدى جهة الإصدار، وتقديم طلب الاشتراك بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية والإفصاح عن المعلومات الشخصية المطلوبة : 
التاجر كالعميل مخير في دخول نظام التعامل بالنقود الإلكترونية ، حيث لا يوجد إلزام بدخوله إلى هذا النظام ، وإنما سيكون العامل القوي في دخوله هو التطور الحديث الذي وقع لنظم الدفع الإلكترونية ، وانتشارها بين شرائح المتعاملين ، فتحقيقه للأرباح التي ينشدها قد يتوقف زيادة على دخوله لهذا النظام([footnoteRef:276]) . [276: () انظر صفح (147) من هذا البحث.	] 

فلن يحصل التاجر على مميزات نظام النقود الإلكترونية إلا بعد أن يقوم بالدخول فيه، وهذا الطلب - للاشتراك للجهة المصدرة - يمثل إيجاباً من التاجر بقبول شروط الاشتراك بهذه الخدمة المصرفية من جهة الإصدار، والتي لها حق القبول لهذا الطلب أو رفضه إذا ما تمت الموافقة على طلبه. 
وقد يحصل التاجر على مميزات من قبل الجهة المصدرة عند فتح الحساب لديها، بما تقدمه من خدمات لمستخدمي أنظمة النقود الإلكترونية لديها، كما أن حصول التاجر على الموافقة أو الرفض من جهة الإصدار يكون فوري في العادة، وبالتالي الحصول على أجهزة التعامل بالنقود الإلكترونية من عدمه . 
ثانياً : التزام التاجر بالاستخدام الأمثل والسليم للأجهزة الإلكترونية التي تستقبل البطاقات والحوافظ النقدية الإلكترونية الخاصة بالعملاء ، والمحافظة عليها :
يجب على التاجر أن يقوم بالمحافظة على الأجهزة الإلكترونية التي حصل عليها من الجهة المصدرة ، والتي يستخدمها لتفعيل نظام التعامل بالنقود الإلكترونية في متجره عند نقاط البيع ، عند التعامل مع حاملي النقود الإلكترونية ووفق تعليمات جهة الإصدار.
وتحقيق التعامل بالصورة الصحيحة يتعين باتباع كتيب تعليمات الاستخدام المرفق مع الأجهزة الإلكترونية الذي يستلمها التاجر من حهة الإصدار ، وهوكفيلٌ بأن يُوضح ويبين جميع التعامل مع العملاء الذين تحددهم جهة الإصدار، وقد يحتوي كتيب الاستخدام على غيرها من التعليمات الأخرى ([footnoteRef:277]). [277: () د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 137.] 

ثالثاً : التزام التاجر بالإخطار والإبلاغ عن حالات الأعطال والفقدان والسرقة للأجهزة الخاصة بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية :
يقع على عاتق التاجر أن يقوم بالإبلاغ و الإخطار عن جميع ما تتعرض له الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية من استخدامات خاطئة أو عمليات غير شرعية،ويكون إبلاغ جهة الإصدار بصورة فورية إذا تبين للتاجر أن هناك خطأ في عمليات الأجهزة الإلكترونية التقنية أو البرمجية الإلكترونية، مما يخالف نظم عمل هذه الأجهزة وبخلاف ما ورد في كتيب الاستخدام الذي حصل عليه من الجهة المصدرة .
و يجب على التاجر أيضاً إبلاغ جهات الإصدار عن فقدان أوسرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية وبصورة فورية، فكذلك تظهر أهمية توقيت الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة لهذه الأجهزة من تحديد مسؤوليات تلك الواقعة بالنسبة للتاجر وجهة الإصدار.
رابعاً : التزام التاجر بإعادة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتعامل بالنقود الإلكترونية عند انتهاء العلاقة العقدية بينه وبين جهة الإصدار:
لما كان التاجر ملتزماً بالمحافظة على سلامة الأجهزة التي قام باستلامها من جهة الإصدار، فإنه ملتزم بإعادة ما تسلمه للجهة المُصدرة من الأجهزة الإلكترونية عد انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبينها، وبحسب شروط العقد المبرم بينهما ، فهذه الأجهزة ملكاً للجهة المُصدرة، والتاجر ما هو إلا مستأجر لها وللخدمات التي تؤديها تلك الأجهزة، ويتم إرجاعها بصورة سليمة بمثل حالها التي استلمها عليها، وهذا التسليم يضمن عدم وصول تلك الأجهزة للأشخاص غير المخولين استخدامها بصورة غير شرعية ، كذلك للمحافظة على خصوصية ملكية هذه الأجهزة للجهة المصدرة والمحافظة على سرية طريقة تصنيعها وكيفية عملها .
المطلب الثاني
التزامات التاجر التي ينفرد بها عن التزامات العميل في مواجهة الجهة المصدرة
- التزام التاجر بقبول الوفاء والدفع بالنقود الإلكترونية والتأكد من صحة وحدات النقود الإلكترونية :
من الالتزامات الرئيسية على التاجر في نظام التعامل بالنقود الإلكترونية قبول الوفاء والدفع بوحدات النقود الإلكترونية من العملاء، وهو من أخص بنود العقد المبرم بين التاجر وجهة الإصدار، ويعد أمراً ضرورياً لإنتشارها كوسيلة من وسائل الدفع، ويرجع ذلك إلى أن القيمة الحقيقية لأي نظام من نظم الدفع تكمن فيما يمكن للمرء أن يحصل عليه بواسطة هذا النظام([footnoteRef:278]) ، ولهذا لا يجوز للتاجر رفض السداد بهذه الوحدات – في حال تقديمها له - وطلب النقود التقليدية ([footnoteRef:279])، وإلا سيكون مخالفاً لشروط العقد، كما أنه من البديهي أن يلتزم التاجر بقبول الوفاء بوحدات النقود الإلكترونية، فدخوله إلى هذا النظام وطلبه للتعاقد مع الجهة المُصدرة يستدعي هذا القبول ولابد. [278: (1) ABRAZHEVICH (D.); Op. Cit.; P.85
       مشار إليه عند د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص264. ]  [279: () وذلك في ظل سير الأمور بصورة إعتيادية، وإلا فقد يرفض التاجر قبول وحدات النقود الإلكترونية في ظروف معينة، كعدم الرغبة في التعامل مع بعض العملاء، أو تعطل الجهاز الإلكتروني، أو اكتمال الحد الأعلى من وحدات النقود الإلكترونية في الجهاز الإلكتروني الخاص بالتاجر، وغيرها من الأمور الطارئة.] 

هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد مصلحة للتاجر في رفض هذا الوفاء والسداد من العملاء، بل إن قبوله للسداد بوحدات النقود الإلكترونية هو الطريق الذي تحصل به الفائدة والربح ، وهو الذي يتم من خلاله دفع عجلة النظام النقدي الإلكتروني الحديث، وأما رفضه التعامل بهذه النقود فسيجعلها بلا فائدة، حيث سيؤدي ذلك إلى عدم ميول المتعاملين إليها مما يؤثر على جهات الإصدار بالإحجام عنها وعن إصدارها ([footnoteRef:280]). [280: () انظر د.بلال عبدالمطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، مرجع سابق، ص 45.] 

وإن كان الأصل هو قبول التاجر للحوافظ النقدية التي تقدم إليه، إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه، فقد يقوم التاجر برفض التعامل مع بعض العملاء نظراً لأن شروط العميل غير مرضية له، أو لا يكفيه العائد من العملية، أو سوء سلوك العميل معه، فللتاجر حق الرفض في التعامل مع هذا العميل وإن كان يملك محفظة إلكترونية، فالرفض ينبني على العميل نفسه، وليس على الوسيلة ذاتها، والتي يلتزم فيها التاجر بقبول سداد الثمن والمستقات المالية بالمحفظة الإلكترونية ([footnoteRef:281]). [281: () د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 153.] 

ويلتزم التاجر كذلك بفحص صحة وسلامة الحوافظ الإلكترونية التي تقدم إليه، - وذلك لمنع وقوع عمليات الغش والاحتيال والتزوير فيها - عن طريق التأكد من هوية حاملها من خلال الرقم السري الذي يتم إدخاله للبدء في عملية التحويل ([footnoteRef:282])، ويجب على التاجر أن يتأكد من تاريخ صلاحيتها وسريان العمل بها، أو وجود أي ملاحظات على الحافظة الإلكترونية التي يتعامل بها من جهة الإصدار، كالفقدان أو الضياع أو السرقة، ويجب على التاجر أيضاً أن يفحص صلاحية الوحدات النقدية المحملة على الحافظة الإلكترونية، وذلك من خلال قبول النظام لها من عدمه، وأنها غير مستخدمة في أي معاملة سابقة، ووجود الأرقام الخاصة بكل وحدة نقدية -  إن وجدت - ، وكل هذه الأمور يتم التأكد منها إلكترونياً عن طريق نظام الدفع بالنقود الإلكترونية، ومن خلال ما يظهر للتاجر أمام الشاشة الخاصة بجهازه الإلكتروني، وإذا أخل التاجر بهذا الالتزام بأي وجه كان، وحصل على وحدات نقدية غير صحيحة، سقط حقه في القيام بعملية تحويل الوحدات النقدية الإلكترونية التي بحوزته، إلى نقود تقليدية، و بالتالي خسارة قيمتها النقدية ([footnoteRef:283]). [282: ()عند إدخال الرقم السري للحافظة وبدء العمل بها لا يطالب العميل بالكشف على هويته الشخصية، ويكتفي بوجود الرقم السري الصحيح والذي تم إدخاله، فهو يعطي الثقة للتاجر بكون هذه الحافظة خاصة بالعميل الذي أدخل الرقم السري الخاص بها، ولذا قد تستغل الحافظة الإلكترونية استغلالاً غير شرعي ولكنه صحيح، في حال تقديم الحافظة الإلكترونية للتاجر من شخص ليس له الحق في التعامل بها، ووجود الرقم السري معها، ففي هذه الحالة لا تمكن مساءلة التاجر عن قبول هذه الحافظة، وإنما تقع المسؤولية على صاحب الحافظة النقدية الذي لم يقم بإجراء الخطوات الخاصة بالإبلاغ و الإخطار عن فقد أو سرقة الحافظة الإلكترونية.]  [283: ()هذا الإفتراض لخسارة التاجر قيمة الوحدات النقدية من الناحية النظرية إن وقعت، وأما من الناحية التطبيقية العملية، فغالباً ما تُعد هذه الآليات التقنية لكشف ورفض جميع حالات الدفع التي تستخدم فيها وحدات نقدية غير صحيحة، أو حافظات نقدية إلكترونية معطلة من قبل جهة الإصدار، سواءً لانتهاء مدتها أو فقدانها أو سرقتها أو عدم احتوائها لرصيد مالي أو لأي أسباب أخرى، فالتاجر يقوم بفحص وحدات النقود الإلكترونية للتاكد منها، وذلك عن طريق الجهاز الإلكتروني الخاص به والمتصل إلكترونياً مع جهة الإصدار، والتي بدورها تحتفظ بكافة الأرقام الخاصة بالوحدات الإلكترونية، وتحتفظ بحركتها الإلكترونية من ناحية الإنفاق والاستخدام من عدمه، وبالتالي تتم الإجابة الإلكترونية الفورية عن الإشارات الخاصة بالحوافظ الإلكترونية المدخلة في جهاز التاجر، بالإفادة القادمة من جهة الإصدار، سواءاً بالموافقة على تحويل وحدات النقود الإلكترونية أم رفض العملية لأسباب أخرى، كإنهاء مدة الحافظة، أو إيقافها بسبب الفقدان أو الضياع أو السرقة . انظر في الرقابة على استخدام البطاقات البنكية الإلكترونية أ.د. فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء بالمنصورة، 1990، ص 151 وما بعدها.] 

ويرى بعض الفقه أنه في حالة وجود خطإ مزدوج من جانب العميل كما في حالة عدم الإخطار عن سرقة المحفظة أو ضياعها، ومن جانب التاجر كما في حالة عدم فحص مدى صحة عملية السداد، فإنه يجب أن يتشارك العميل والتاجر المسؤولية عن ذلك، فلا يجب تحميل التاجر كافة نتائج هذه التصرفات بدعوى عدم الحرص والتحري عن هوية الشخص الذي يستخدمها وأنه ليس المالك الشرعي لها ([footnoteRef:284])، ويعتبر ذلك إعمالاً لقاعدة الخطإ المشترك. [284: () MOYA A BORRAS (A.); The regulation of Electronic Payment Instrument.
        مشار إليه عند د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 155.
] 

بيد أنه يمكن القول بأنه من الناحية العملية يظهر لنا أن التاجر يقوم بمراقبة جميع الحوافظ الإلكترونية عن طريق ما يظهر له أمام شاشة جهاز الإلكتروني، وليس بمراقبة من يحمل هذه الحوافظ والتأكد من شخصه، فالأصل أن هذه الحوافظ الإلكترونية يحملها أصحابها الذين صرفت لهم مع أرقامها السرية الخاصة بها، ومن أضاع أو فقد أو سرقت منه حافظته الإلكترونية فالواجب عليه الإبلاغ والإخطار الفوري لجهة الإصدار، هذا بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة الإلكترونية لا تقبل - بتاتاً - أيَّة حوافظ إلكترونية تم الإبلاغ عنها ووضع الملاحظات بشأنها، وعدم القدرة على استعمالها في تداول وحدات النقود الإلكترونية.
ويرجع ذلك إلى أن جهة الإصدار هي المحرك الرئيسي لهذه الشبكة، ومن خلالها يتم ضبط عملية استخدام الحوافظ الإلكترونية، فإذا تم استخدام حوافظ أو بطاقات إلكترونية مزورة فجهة الإصدار هي القادرة على كشف هذا الاستغلال و الاستعمال غير المشروع.
ويتطابق هذا الفكر مع ما يسير عليه القضاء الإماراتي حيث قضت محكمة تمييز دبي بأن الأصل في المسؤولية عن قيمة البضاعة والخدمات التي يتم الحصول عليها بمقتضي بطاقات الائتمان المزورة أو المقلدة – وهو عملٌ نفسُ عمل الحوافظ الإلكترونية - تقع تبعتها على من تسبب بخطئه في إتمام المعاملة بموجبها من أي طرفي العلاقة التعاقدية وهي الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان والتاجر الذي تعاقد معها على التعامل بها ومتى كان جهاز الصرف المسلم للتاجر من الشركة المتعاقد معها قد قبِل التعامل بموجب البطاقة المقدمة للتاجر، فإن عبء إثبات خطئه - فيما تدعيه الشركة من أنه لم يتحقق من صحة هذ البطاقة - يقع على عاتقها، فإذا لم تثبت الخطأ في جانب التاجر فإن تبعة المسؤولية عن التصرف تقع على عاتق الجهة المذكورة ([footnoteRef:285]). [285: () محكمة تمييز دبي، جلسة 20-04-2003 الطعن رقم 14/2003 ، طعن حقوق، مجموعة القواعد القانونية والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي منذ عام 1988 حتى عام 2006م في شأن أحكام بطاقة الائتمان، المكتبة القانونية، محاكم دبي، 2008م.] 

وأما إذا قبل التاجر الحوافظ والوحدات النقدية الإلكترونية – بأي طريقة كانت – دون التأكد من جهة الإصدار من خلال الجهاز الإلكتروني الخاص به عن صحتها أو عدمه، وكونها وحدات إلكترونية مزيفة أو منسوخة، فإنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الوفاء الذي قبله، وبالتالي يسقط حقه في مطالبة جهة الإصدار بتحويل هذه الوحدات النقدية المزيفة إلى نقود تقليدية.
 وقد يتحمل مسؤولية الإخلال بالتزاماته التي ينص عليها العقد المبرم بينه وبين جهة الإصدار، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين على الحوافظ الإلكترونية([footnoteRef:286])، أو إجراءات التدقيق على الحوافظ الإلكترونية التي تقدم له، إذا أثبتت جهة الإصدار ذلك الإخلال . [286: () د.نبيلة اسماعيل رسلان، التأمين في مجال المعلوماتية والشبكات، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من (1-3) مايو 2000، الطبعة الرابعة، 2004، ص843 وما بعدها.
] 

وبإنتهاء الباحث من عرض التزامات التاجر التي ينفرد بها عن التزامات العميل في مواجهة الجهة المصدرة، يصل إلى نهاية هذه الدراسة، وبعد ذلك سيعرض الباحث خاتمة البحث وأهم النتائج التي توصل إليها .







خاتمة البحث والنتائج والتوصيات
في نهاية المطاف من هذه الدراسة، سيقوم الباحث بعرض أهم النتائج الي توصل إليها، ثم سيعرض أهم التوصيات التي يراها، خلال النقاط التالية:
1. لا ريب بأن موضوع التعامل بالنقود الإلكترونية من الأساليب الحديثة والمهمة في تقدم وتطوير العمل في الدول التي تسعى لمواكبة كل ما هو جديد في خدمة شرائح المتعاملين، لا سيما وفي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لتحقيق ونشر آليات الحكومة الإلكترونية والذكية في كل مجالاتها، وفي تقديم أفضل الخدمات لكل القاطنين فيها، وفي ظل التطور الحديث لكافة مجالات الحياة والتي منها مجال التعامل النقدي بين شرائح المتعاملين، فإن الدفع بالنقود الإلكترونية ستكون من أفضل وسائل الوفاء الحديثة والتي لها شأن كبير في القيام بهذا الدور في المستقبل القريب، خاصة في ظل وجود بعض الإشكالات التي تقع من خلال التعامل بالبطاقات الائتمانية.
2. إختلف الفقهاء في وضع تعريف جامع مانع للنقود الإلكترونية، ويعزى هذا إلى اختلاف إلى عدة إعتبارات، منها إعتبارعموم الوظيفة التي تقوم بها النقود الإلكترونية، وإعتبار مدى الإلتزام بإصدارها وإرتباطها الخارجي، وإعتبار مكوناتها وعناصرها وكيفية الحصول عليها، وقام الباحث بوضع التعريف الذي يراه مناسباً للنقود الإلكترونية مشاركة منه في هذا المجال، والمتمثل في تعريفها بأنها " عملية إضافة أو قيد قيمة نقدية مستقلة بطريقة إلكترونية مجردة على وسيط إلكتروني مستقل، قابلة للتداول تجارياً بدون تحديد نطاق معين" .
3. لم يكن الوصول إلى التطور الحديث للنقود الإلكترونية إلا بعد مراحل عديدة من التطور في عمليات دفع شرائح المتعاملين لإلتزاماتهم، فمرحلة الدفع بالنقود الإلكترونية كانت وليدة التطور المستمر لعملية دفع المتعاملين للالتزامات المالية التي عليهم، فمرحلة التعامل بالنقود الإلكترونية سبقتها مرحلة الإكتفاء الذاتي ومرحلة تطور وتنوع الانتاج ومرحلة المبادلة والمقايضة، ثم تلا ذلك مرحلة التعامل بالنقود التقليدية، التي ارتقت في تطورها من النقود السلعية إلى النقود الرمزية، فالنقود الورقية والمعدنية، ثم نقود الودائع، إلى ظهور النقود الإلكترونية في عصرنا الحال، ومراحل التطور هذه هي ضرورية لمواكبة تطور الإنسان في كافة مجالات حياته، فالتطور لابد أن يشمل هذه الآلية الحديثة للدفع الإلكتروني ويدفع بها إلى مراحل متقدمة من السهولة واليسر في الاستخدام .
4. في مجال التجارة الإلكترونية، لا يمكن اعتبار جميع عقود التجارة الإلكترونية من قبيل عقود الإذعان بشكل كامل، وإنما يفرق بين العقود الإلكترونية التي يمكن التفاوض والمساومة والمناقشة فيها، ففي هذه الصورة يمكن اعتبار العقد رضائياً، بخلاف العقود الإلكترونية التي توضع بصيغة معينة ومحددة وجامدة غير قابلة للمراجعة والتمحيص، ضمن طلب نموذجي لا يقبل التعديل، فهنا نكون تحت صورة عقد إذعان لا مساومة فيه.
5. اختلف الفقهاء في تكييف العلاقات القانونية بين الأطراف الثلاثة لعملية اصدار النقود الإلكترونية، وهم الجهة المُصدرة والتاجر والعميل، فالعلاقة بين الجهة المُصدرة والتاجر قال بعض الفقه بأنها عقد وكالة، وقال البعض الآخر بأنها عبارة عن حوالة دين، بينما إعتبرها بعض الفقه بأنها عقد كفالة بينهما، فيما رأي جانب آخر من الفقه بأنها عقد اشتراط لمصلحة الغير، والرأي الخامس رأى بأنها عبارة عن إنابة في الوفاء، وقد رجح الباحث – تبعاُ لبعض الفقه - بأن العلاقة بين الجهة المُصدرة والتاجر تطبق عليها نظرية المجموعة العقدية، كما تم بيانه سابقاً.
وأما العلاقة القانونية بين العميل والتاجر، فقد قيل فيها ثلاثة آراء فقهية، فقد قيل بأنها علاقة بيع، وقيل بأنها علاقة وديعة، وقيل بأنها علاقة دائنية بين العميل والجهة المُصدرة، وقد إختار الباحث – تبعاً لبعض الفقه – بأنها علاقة قانونية خاصة .
وفيما يخص علاقة العميل بالتاجر، فقد كان الخلاف فيها أقل صعوبة من العلاقات القانونية السابقة، حيث كان الخلاف ينحصر بين كون نقل وحدات النقود الإلكتونية من العميل إلى التاجر هل تعتبر دفعاً نهائياً تبرأ به ذمة العميل فوراً، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذا النقل يعتبر دفعاً نهائياً تبرأ به ذمة العميل فوراً، والجانب الآخر من الفقه ذهب إلى أن هذا النقل لا يعتبر دفعاً نهائياً تبرأ به ذمة العميل، وقد إختار الباحث – تبعاً لبعض الفقه - الرأى الأول الذي يذهب إلى أن هذا النقل للنقود الإلكترونية يعتبر دفعاً نهائياً تبرأ به ذمة العميل .
6. هناك إلتزامات على أطراف العلاقة الثلاثة، فالجهة المُصدرة تلتزم بتطبيق السياسات العامة لإصدار النقود الإلكترونية، كما تلتوم بتوفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة نظام التعامل بالنقود الإلكترونية، وقبول طلبات العملاء وإصدار المحفظة الإلكترونية، وتمكين العملاء من التعامل بالنظام الإلكتروني الخاص بالنقود الإلكترونية، ومن أهم إلتزامات الجهة المُصدرة المحافظة على سرية البيانات الخاصة بمعلومات العملاء والتجار والعمليات التي يقومون بها، كما تلتزم الجهة المُصدرة بتمكين العميل والتاجر من إغلاق آلية الدفع الإلكترونية والإبلاغ عن الأعطال الفني وحوادث السرقة والفقدان، وحفظ المستندات وإرسال التقارير والكشوف الدورية للعميل والتاجر، و قبول إسترداد وحدات النقود الإلكترونية من العميل والتاجر.
وأما إلتزامات العميل فتتمثل بوجوب تقديم طلب الإشتراك في نظام التعامل بالنقود الإلكترونية للحصول عليها، والإلتزام بالسداد التام لقيمة وحدات النقود الإلكترونية التي يحصل عليها من الجهة المُصدرة، والإستخدام الأمثل والسليم لنظام التعامل بالنقود الإلكترونية، والإلتزام بالمحافظة على المحفظة الإلكترونية والرقم السري، كما يلتزم العميل بوجوب الإخطار الفوري والإبلاغ عن تعطل أو سرقة أو فقدان أدوات ومحفظة التعامل بالنقود الإلكترونية، ويلتزم العميل كذلك بإعادة ما تسلمه من الجهة المُصدرة من أدوات تشغيل خاصة باستخدام واستعمال نظام النقود الإلكترونية عند إنتهاء العلاقة بالجهة المُصدرة.
وأما بالنسبة للتاجر، فتقع عليه إلتزامات مشابهة لإلتزامات العميل في مواجهة الجهة المُصدرة، من خلال إلتزام التاجر بفتح الحساب الخاص لدى جهة الإصدار، وتقديم طلب الاشتراك بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية والإفصاح عن المعلومات الشخصية المطلوبة، والتزامه بالاستخدام الأمثل والسليم للأجهزة الإلكترونية التي تستقبل البطاقات والحوافظ النقدية الإلكترونية الخاصة بالعملاء ، والمحافظة عليها، كما يلتزم التاجر بالإخطار والإبلاغ عن حالات الأعطال والفقدان والسرقة للأجهزة الخاصة بنظام التعامل بالنقود الإلكترونية، ويلتزم كذلك بإعادة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتعامل بالنقود الإلكترونية عند انتهاء العلاقة العقدية بينه وبين جهة الإصدار، وأما بالنسبة للإلتزامات التي ينفرد بها التاجر عن التزامات العميل في مواجهة الجهة المصدرة، فتتمثل في إلتزام التاجر بقبول الوفاء والدفع بالنقود الإلكترونية والتأكد من صحة وحدات النقود الإلكترونية.
7. تتميز النقود الإلكترونية بالعديد من المميزات التي تجعلها الوسيلة الحديثة الإلكترونية والمتميزة في القيام بدور أداة دفع إلتزامات قانونية تبرأ بها الذمة، فهي متميزة بالقبول العام من شرائح المتعاملين مع السهولة والسرعة في الاستخدام لتواكبها للتطور التكنولوجي الحديث، كما تتميز بشكلها الإلكتروني بدلاً من الشكل التقليدي المعدني والورقي والذي يضفي عليها قبولاً عاماً من شرائح المتعاملين، وعدم إحتياجها للتجديد الذي يطرأ على الشكل التقليدي للنقود، كا يسهل تخزينها بكميات كبيرة على المحافظ الإلكترونية، وهي كغيرها من أدوات الدفع الإلكترونية تتميز بتوافر عناصر السرية والأمان والسلامة، كما تتميز بتحقيق الخصوصية في التعامل لحاملها، وقابليتها للإنقسام لتتناسب مع مختلف عمليات الدفع الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتعدد مجالات الاستخدام ، واحتوائها للتزايد المستمر للصفقات الإلكترونية، وتوفيرها للنفقات الإدارية التي يتحملها البنك المركزي في اصدار النقود التقليدية .
8. النقود الالكترونية تعتبر نوع جديد من أشكال النقود، وآلية جديدة لدفع الإلتزامات لدى المتعاملين، فهي بذلك تختلف عن وسائل التعامل الإلكتروني، سواءا المطورة عن وسائل تعامل تقليدية كالشيك الإلكتروني، أو كانت وسائل تعامل إلكترونية مستحدثة كالبطاقات البنكية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً.
9. اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة النقد الإلكتروني بعدة آراء، فمنهم من يرى بأن النقود الإلكترونية تعتبر شكلاً جديداً من أشكال النقود ولها طبيعتها الخاصة ولا يمكن إلحاقها بأي شكل من أشكال النقود التقليدية، ومنهم من يرى بأن النقود الإلكترونية تعتبر أحد أشكال النقود التقليدية، ويرى جانب آخر من الفقه بأن النقود الإلكترونية تعتبر تطوراً في أشكال النقود، فهي صورة غير مادية للنقود التقليدية، ويذهب رأي رابع من الفقه إلى أن النقود الإلكترونية لا تعدو أن تكون أداة ائتمان فحسب، ويرى الرأي الخامس من الفقه بأن النقود الإلكترونية تعتبر شكلاً جديداً من أشكال النقود إذا توفرت ضوابط معينة، والرأي الخامس هو الذي يميل إليه الباحث .
10. تختلف الدول في تحديد الجهة التي يتم منحها صلاحية اصدار النقود الالكترونية، فمن الدول من أعطت حق اصدار النقود الإلكترونية للمؤسسات الإئتمانية فحسب، كدول فرنسا وبلجيكا والمانيا، ومنها من أعطت حق الاصدار للمؤسسات الإئتمانية بالإضافة إلى البنوك التجارية كبريطانيا، ومن الدول من أعطت حق الاصدار للبنوك التجارية مع رقابة البنك المركزي عليها كجمهورية مصر .
11. الفرق الكبير والمؤثر بين البطاقات الإئتمانية والنقود الالكترونية هو أساس الإئتمان، فالبطاقات الإئتمانية تعمل على أساسها الإئتماني لعمل هذه البطاقات، وأما النقود الإلكترونية فلا ائتمان فيها، فهي نقود حقيقية على شكل إلكتروني، تعمل على سداد إلتزامات العملاء بصورة فورية، فهي وسيلة وفاء نهائية، مع وجود غيرها من الإختلافات التي ذكرها الباحث مسبقاً.
12. لا وجود لأي موانع قانونية تشريعية او غيرها تمنع صدور النقود الالكترونية أو احتمال منافستها للبطاقات الائتمانية.
13. التعامل بالنقود الإلكترونية سيكون هو الاختيار الجديد للتعامل لدفع الالتزامات بين المتعاملين، ولا بد من قيام الحكومات من مساندة دعم عمليات تطويرها تشريعيا وتنظيميا، وتيسير سبل نشرها بين أواسط المتعاملين.
14. دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعرف التعامل بالنقود الإلكترونية بالصورة الحديثة، والتي من أبرز مميزاتها عدم الإرتباط بالحساب المصرفي، ومع ذلك فهي تملك بيئة خصبة لاخراج مثل هذه النقود الإلكترونية الحديثة، من خلال تمرس الجهات المصرفية والائتمانية الموجودة على التعامل بالبطاقات الإلكترونية، وانتشار التعامل بالبطاقات الإئتمانية والبطاقات مسبوقة الدفع بين شرائح المتعاملين، كما تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية إلكترونية متميزة لإقامة نظام إلكتروني خاص بالنقود الإلكترونية، والتوجه الذي شمل كافة الجهات الحكومية الرسمية للانتقال للحكومة الذكية، وهو الأمر الذي سيعمل على سهولة إنتشار التعامل بالنقود الإلكرونية .
15. دولة الإمارات العربية المتحدة خلال سعيها لنشر أعمال الحكومة الإلكترونية والذكية لابد لها من تنسيق عمليات إصدار ونشر النقود الإلكترونية الحديثة، من خلال دعم البيئة التشريعية القانونية لنظام النقود الإلكترونية، لا سيما ومع حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على حق تنظيم معرض إكسبو العالمي 2020، فبالامكان عرض تجربة جديدة للدفع بالنقود الإلكترونية كمنتج متطور جديد في المعرض العالمي، والذي سيعرض فيه العديد من المواضيع المهمة، كشؤون البنية التحتية و الإستدامة والقدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
16. يرى الباحث بأنه لابد من صدور قانون وتشريع خاص بالنقود الإلكترونية، يحتوي على جميع الإجراءات الخاصة باصدار النقود الإلكترونية ومراحل نشرها وتداولها واستردادها لدى الأطراف الثالثة، المُصدر والتاجر والعميل، كما يجب أن يشمل هذا القانون إجراءات التوثيق والإثبات الخاصة بنظام النقود الإلكترونية لحماية جميع الاطراف، وبيان الواجبات والإلتزامات التي تقع على عاتق جميع المتعاملين بهذا النظام.
17. الفقه والقضاء الإماراتي له دور كبير بالإعتراف بحجية النقود الإلكترونية، وهذا الإعتراف سيكون له صدى كبير لدى المتعاملين، ومما سيرفع نسبة الثقة بالتعامل بالنقود الإلكترونية لى شرائح المتعاملين.
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